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 المحتويات  فهرس  

 الموضوع الصفحة
  : مدخل عام للدراسة    الفصل التمهيدي

 مقدمة عامة   10
10 I.  الإشكالية 

10 II.  الفرضيات 

10 III.  أهداف الدراسة 

10 IV.  أسباب اختيار الموضوع 

10 V.  أسباب اختيار منطقة الدراسة 

10 VI. منهج الدراسة المتبع 

10 VII.  مصادر جمع المادة العلمية 

10 VIII. المذكرة  هيكلة 

 الفصل الأول  : السند النظري
 تمهيد  10

10 I.   تحديد المفاهيم الأساسية 

00 II.  تطور القوانين المتعلقة بالعقار في الجزائر 

00   " 0001-0090فترة مابين" 

00  " 0090-0001فترة مابين" 

00  " 0000-0090فترة مابين " 

09  " 0119-0000فترة مابين " 

 خلاصة الفصل  09

 51-80الفصل الثاني : تسوية البنايات ومطابقتها وفق الق انون  
 تمهيد  01

00 I.  00-19مبررات صدور القانون 

00 II.  00-19الأهداف المنتظرة من القانون 

00 III.  00-19المبادئ الأساسية للقانون  

00 IV.  00-19المراسيم التنفيذية التابعة للقانون  

00 V. و مجال تحقيق مطابقة البنايات  مفهوم 

 مفهوم تحقيق المطابقة  -0 00
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 خصائص إجراء تحقيق مطابقة البنايات -0 09

 مجال تحقيق مطابقة البنايات  – 0 09

  0119تحقيق المطابقة يشمل البنايات المشيدة قبل  0-0 09

 تحقيق المطابقة يرتبط بملكية الأرض المشيد عليها البناء  0-0 00

 عليها البناء الغير شرعي ملكية الأرض المشيد   أ-0-0 00

 تسوية وضعية الملكية العقارية للبنايات المشيدة على أملاك وطنية  0-أ-0-0 00

  تسوية وضعية البنايات الغير شرعية المشيدة على الأراضي الوقفية او التابعة لأملاك الغير 0-أ-0-0 00

 ب قابلية الأرض المشيد عليها البناء غير الشرعي للبناء والتعمير -0-0 00

 عدم قابلية البنايات المشيدة على الأرض الخاضعة للإرتفاق عدم البناء لتحقيق المطابقة  0-ب-0-0 00

 طني لتحقيق المطابقة التراب الو  من عدم قابلية البنايات المشيدة في بعض اجزاء 0-ب-0-0 00

 عدم قابلية المشيدة على أراضي مخصصة لمنشأة ذات منفعة عمومية لتحقيق المطابقة 0-ب-0-0 00

 تحقيق المطابقة يرتبط بتطابق البناء مع قواعد التعمير المطبقة في القطعة الأرضية  0-0 09

00 VI.  إجراءات وأثار البت في تحقيق المطابقة 

00 I.  إجراءات تحقيق مطابقة البناء الغير شرعي 

00 II.  أثار البت في تحقيق مطابقة البناء الغير شرعي 

09 III.  السلطة المختصة بتسليم سند المطابقة 

00 IV.  00-19أثار تحقيق المطابقة على جرائم التعمير المرتكبة قبل نشر القانون  

00 VII.  إيجابيات وسلبيات القانون 

 خلاصة الفصل  09

 بمدينة المسيلة 51-80واقع الق انون   الفصل الثالث :
 تمهيد  09
00 I.  تقديم منطقة الدراسة 

00 I. 0-  الموقع الفلكي 

00 I. 0-  الموقع الفلكي 

90 I. 0-  الدراسة السكانية 

90 I. 0-  الدراسة السكنية 

90 I. 0-0  تطور الحضيرة السكنية لمدينة المسيلة 

90 I. 0-0  أنواع السكن بمدينة المسيلة 

99 II.  بمدينة المسيلة  00-19سير عملية التسوية الشاملة في إطار القانون 

09 III. " 0الدراسة التحليلية لحي التجزئة الترابية الموقع " 

09 III. 0-  لمحة عن منطقة الدراسة 
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09 III. 0- " 0أسباب إختيار حي التجزئة الترابية الموقع " 

00 III. 0-  موقع منطقة الدراسة 

09 III. 0-  دراسة المحيط المجاور 

00 III. 0-  الإطار المبني 

91 III. 9-  الواجهات 

90 III. 0-  تصنيف البنايات حسب تاريخ الإنجاز 

90 III. 9-  00-19البنايات التي استفادة من القانون  

90 IV.  تحليل إستمارة الإستبيان 

90 V.  تحقيق ميداني 

 خلاصة الفصل 00
 خاتمة عامة 
 توصيات 
 ق ائمة المراجع 
 الملاحق 
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 فهرس الجداول
 رقم الجدول  عنوان الجدول الصفحة 

10جدول رقم  (0101-0090تطور عدد السكان ) 90  

10جدول رقم  السكان حسب الجنس + معدل النمو السنوي 90  

10جدول رقم  تطور الحضيرة السكنية لمدينة المسيلة 90  

10جدول رقم  أنواع السكنات في مدينة المسيلة 99  

10جدول رقم  0109ببلديات ولاية المسيلة  00-19النهائية للقانون الحصيلة  99  

19جدول رقم  بمدينة المسيلة 0109-0100عدد ملفات التسوية من  90  

10جدول رقم  0100بمدينة المسيلة سنة  00-19الحصيلة النهائية لقانون  01  

19جدول رقم  0100+0100بمدينة المسيلة سنة  00-19الحصيلة النهائية لقانون  00  

10جدول رقم  0109بمدينة المسيلة سنة  00-19الحصيلة النهائية لقانون  00  

01جدول رقم  عدد ملفات التسوية حسب كل قطاع لمدينة المسيلة 09  

00جدول رقم  عدد سكنات الحي وكذلك المبنية منها والغير مبنية 09  

00جدول رقم  حالة الواجهات  00  

00جدول رقم  إنجاز البنايات  فترة 91  

00جدول رقم  الوظيفة الحالية  90  

00جدول رقم  المستوى المعيشي  90  

09جدول رقم  متى تم انجاز بنايتك  90  

00جدول رقم  امتلاك عقد الملكية  90  

09جدول رقم  هل تملك رخصة بناء  90  

00جدول رقم  هل قمت بدفع ملف التسوية  90  

01جدول رقم  هل تمت الموافقة عليه  99  

00جدول رقم  هل تحصلت على رخصة بناء  99  

00جدول رقم  ما نوع رخصة البناء 90  

00جدول رقم  اتمام انجاز البناية  90  

00جدول رقم  الحصول على شهادة المطابقة  99  

00جدول رقم  متى قمت بدفع ملف التسوية  90  
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 فهرس الأشكال

 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة
10شكل رقم  هيكلة المذكرة 10  

10شكل رقم  البنايات المعنية بتحقيق المطابقة 09  

10شكل رقم  مراحل مطابقة البنايات 00  

10شكل رقم  تطور عدد السكان  90  
10شكل رقم  تصنيف سكان المسيلة حسب الفئات العمرية 90  
19شكل رقم  تطور الحضيرة السكنية في مدينة المسيلة  90  
10شكل رقم  أنواع السكنات بمدينة المسيلة  90  
19شكل رقم  ملفات التسوية لمدينة المسيلة مقارنة مع باقي بلديات الولاية  99  
10شكل رقم   0109-0100عدد ملفات التسوية من  90  
0100ملفات التسوية لسنة  90 01شكل رقم    
00شكل رقم   0100حالة ملفات التسوية على مستوى الدائرة سنة  90  
0100+0100ملفات التسوية لسنة  00 00شكل رقم    
0100+0100حالة ملفات التسوية على مستوى الدائرة سنة  00 00شكل رقم    
0109ملفات التسوية لسنة  00 00شكل رقم    
0109حالة ملفات التسوية على مستوى الدائرة سنة  00 00شكل رقم    
09شكل رقم  عدد ملفات التسوية حسب كل قطاع  00  
00شكل رقم  الإطار المبني والغير مبني لمنطقة الدراسة  09  

 

 المخططاتفهرس  

المخططعنوان  الصفحة  رقم المخطط 
10مخطط رقم  الموقع الإداري لولاية المسيلة  90  

10رقم  مخطط الموقع الإداري لبلدية المسيلة  90  

10رقم  مخطط توزيع السكنات الجماعية والفردية لمدينة السيلة  90  

10رقم  مخطط مخطط القطاعات الحضرية لمدينة المسيلة  00  
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 مقدمة : 

تعتبر المدينة كيانا مركبا وفضاءا طبيعيا واجتماعيا وحضريا ، ويمكن التعرف عليها من خلال 
العديد من المختصين  مظهرها العام وشكلها الهندسي ، حيث ضلت المدن ومنذ وقت بعيد موضوع إهتمام

ويرجع ذلك إلى وكذلك القانونيون في علم الاجتماع والتاريخ وكذلك الاقتصاد دون نسيان العمرانيين 
التطور السريع الذي تشهده مدن العالم كافة ومن بين هذه التطورات التوسع العمراني الذي أصبح جزءا لا 

ادة الحجم السكاني والتطور الكبير والسريع في يتجزأ من أي مدينة ، حيث أن هذا التوسع ناتج عن زي
 .العمران 

صاحبه مشاكل عديدة وسلبيات ألقت في بعض دول العالم غير أن هذا النمو والتطور السريع  
بضلالها المخيفة على المدينة ومن بين هذه المشاكل ظهور العديد من الأحياء السكنية والتجزئات الترابية 

ير متجانسة وغير منتهية وغير قانونية أنجزت دون مراعات قواعد البناء التي تحتوي على مباني غ
إلى تشويه البيئة العمرانية والبصرية والمجال الحضري للمدن مما أدى عنها ما أدى  المنصوص والتعمير

 إلى سن قوانين لمعالجة هذه المشاكل  . بحكومات هذه الدول 

ركة المستمرة في البناء والتعمير التي تعرفها المدن الجزائرية لاتشذ عن ذلك خاصة مع الح
ما أدى إلى  ،والعناصر التكنلوجية المعتبرة والموظفة في البناء والتسيير والتخطيط التي تحرك المدينة

من أجل وضع حد لهذه المشاكل والمتمثلة ظهور مشاكل عديدة مما استوجب على الدولة تدارك الوضع 
وكبح جماح ، في البنايات الغير مكتملة  والواجهات الشاحبة وتسوية البنايات من ناحية الوعاء العقاري 

-80المخالفات العمرانية ، وذلك من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات والتي من أهمها القانون 
والذي رغم كونه جاء متأخرا نوعا ما ،اعد مطابقة البنايات واتمام انجازها المتعلق بالتسوية وتحديد قو  51

بالنظر للوضعية التي ألت إليها المدينة الجزائرية من واجهات  شاحبة وبنايات غير مكتملة وتجمعات 
إلا أنه كان  ، سكنية غير مخططة وغير قانونية ولا تتماشى مع قواعد البناء والتعمير المنصوص عنها

 ول عليه كثيرا من أجل تحسين صورة المدينة والرقي ببيئتها العمرانية .يع

والمتمثلة في البنايات الغير ومدينة المسيلة كغيرها من المدن الجزائرية تتخبط في هذه المشاكل 
 .وكدلك أحياء سكنية وتجزئات ترابية غير مخططة وغير قانونية مكتملة  والواجهات الشاحبة 
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I. : الإشكالية 

يعتبر العقار مصدرا من مصادر الثروة ،وقد وجدت غريزة حب امتلاكه منذ الأزل، كما يعد 

قامة المشاريع وبالتالي النهوض بإقتصاديات  حافزا قويا لجلب الإستثمارات الوطنية والأجنبية وا 

ثبات ملكيته ،  الدول، الأمر الذي أدى إلى بروز عدة نزاعات وخلافات حول طريقة إكتسابه وا 

مما أدى إلى اللجوء إلى سن مختلف التشريعات والتنظيمات من أجل العمل على تنظيم عملية 

 ه .تملكه واستغلاله والتداول علي

والجزائر كسائر دول العالم تعاني من هذه المشاكل مما إستدعى منها اقرار ترسانة من القوانين 

المتعلق بالتسوية  80/51والمراسيم لتنظيم العقار في الجزائر ومن بين هذه القوانين جاء القانون 

لمشاكل لتنظيم سوق العقار في الجزائر وتدارك جميع ا 0880أوت  08العقارية الصادر في 

المتراكمة منذ الإستقلال لكن هذا القانون عرف عدة عراقيل ورهانات ولهذا قررنا في دراستنا 

كهدف موضوعي  التطرق لأهم الأهداف المسطرة لهذا النص التشريعي والوقوف على النتائج 

 الملموسة التي حققها على أرض الواقع .

 ومنه يمكن طرح التساؤل التالي :

 المتعلق بالتسوية ومامدى فاعليته على أرض الواقع ؟ 80/51مسطرة للقانون ماهي الأهداف ال 
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II. : الفرضيات 
 : الفرضية الأولى 

على  51-80الجانب التنظيمي كان له دور كبير في نقص فاعلية القانون وجود خلل في 
 .أرض الواقع

 الفرضية الثانية :  

-80اقتصادي من اهم العوامل التي كانت سببا في فشل القانون  الجانب السويسوإغفال 
 وعدم الوصول الى أهدافه  51

III. : أهداف الدراسة 
 بدقة ومعرفة مكوناته  80/51دراسة القانون  
 في تنظيم سوق العقار في الجزائر  80/51محاولة معرفة أهمية القانون  
ائدتها على سوق العقار في وومامدى ف 80/51دراسة الأهداف التي جاء بها القانون  

 الجزائر 
 80/51دراسة أهم العراقيل التي واجهة تطبيق القانون  
 80/51لوقوف على أهم النتائج وتداعيات تطبيق القانون  
IV. : أسباب ودوافع اختيار الموضوع 
 -العمران والتعمير في الجزائر . نيعتبر هذا القانون من أحدث قواني 
 - صدور هذا القانون إلى يومنا هذا .الزخم الإعلامي الذي صاحب 
 -. الجدل الكبير القائم على تطبيق هذا القانون 
 - نقص الدراسات على هذا الموضوع الذي يعتبر موضوع الساعة في قوانين التعمير

 والعمران في الجزائر .
V. : أسباب اختيار منطقة الدراسة 

يأتي اختيارنا لهذه المنطقة )مدينة المسيلة (في ظل غياب دراسات تهتم بهذا المجال وكذلك لما 

 تعانيه هذه المدينة من مشاكل كبرى تخص العقار وتنظيمه .
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VI. منهج الدراسة وتقنيات البحث المستعملة 
 منهج الدراسة.

 معينا   منهجا   الباحث على التي تفرض الخصائص بعض مشكلة أو ظاهرة إن لكل        
 في المختلفة العلم فروع بها تستعين التي والأساليب الطرق هو تلك بالمنهج لدراستها والمقصود

 وطرق مناهج عدة والباحث بإمكانه استخدام الميدان من المعرفة واكتساب جمع البيانات عملية
 العلمي. هدفه تحقيق في تعينه متكاملة

وهنا الدراسة تتبع المنهج الوصفي كوسيلة بحثية في كل من الشق النظري في محوره العام في 
استقراء أهم القاوانين والتشريعات التي تضبط العقار وطرق تسويته التي وضعها المشرع 
الجزائري،  أما الدراسة الميدانية فيتم من خلالها عرض وتحليل واقع المشهد العمراني وتقييمه من 

 لال نموذج مدينة المسيلة.خ
 تقنيات البحث المستعملة

 تقنيات البحث المستعملـة تفرضها طبيعة العمل لذا يكون اعتمادنا على ما يلـي: 
 الملاحظــة  

استعمال تقنية الملاحظة من خلال الخرجات الميدانية المتعددة للتعرف اكثر على 
 طبيعة المنطقة )مجال الدراسة ( ورصد كل المعلومات التقنية الخاصة بالموضوع 

 : الاستبيان 
 وجهت لعينة من سكان بلدية المسيلة . يق الاستمارة التي عن طر 
 التحقيق الميداني :  

من قانون التسوية لمعرفة  ااستفادو والذي كان عن طريق مقابلة مع اصحاب بنايات 
 مدى تقدم الاشغال على مستوى بناياتهم .

 المقابلـة   
 بها يقوم معين ، هدف نحو الموجهة الجادة المحادثة هي والمقصود بالمقابلة       
 .منها والاستفادة لاستغلالها المعلومات من معينة أنواع المبحوث لاستثارة مع الباحث
 الحصول من الباحث تمكن وسيلة فهي العلمي، البحث في بالغة أهمية فللمقابلة        

 .التقنية و الإدارية المصالح مختلف من والدراسات التقارير العديد من على
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مكتب  موظفيمسؤولين على تطبيق هذا القانون بدأ من ال الباحث بمقابلة قام حيث        
 التسوية العقارية ببلدية المسيلة وصولا الى مكتب التحقيق بمديرية البناء والتعمير 

VII. مصادر جمع المادة العلمية 
لقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على العديد من المصادر المتنوعة لإتمامها وكانت 

 :كالاتي
 المراجع المكتوبة والمقروءة.1

لقد تم الاعتماد على مصادر متنوعة من حيث الشكل والنوع ،حيث اعتمدنا على الكتب  
المطبوعة والمتوفرة في المكتبات الجامعية الخاصة، وعلى الكتب المنشورة عبر الشبكة 
العالمية للمعلومات " الانترنت" بصيغ الكترونية مختلفة ،حيث تحصلنا على عدة أبحاث 

ت وملتقيات علمية التي تناولت هذا الموضوع أو جزء منه، دون وبلغات مختلفة لمؤتمرا
أن ننسى الدراسات العمرانية والمعمارية التي تناولت هذه المواضيع، وكذا على بعض 

 الدراسات الاجتماعية.
 .المخطّطات والصّور2

إنّ الاعتماد على المصادر الميدانية كان كبيرا ، وذلك من خلال تنفيذ جولات        
تمرة طوال مرحلة الدراسة وذلك بهدف الوقوف على وضعية البنايات اللاشرعية المكونة مس

وكذا ملاحظة . للمشهد العمراني ومدى تأثيرها على المجال العمراني لمدينة حمام الضلعة
مختلف السلوكات الاجتماعية للسكان ، من خلال التواصل معهم ونسج بعض العلاقات 

احث في انجاز الدراسة بشكل يفي بالغرض المراد الوصول إليه، التي من شأنها إفادة الب
 وذلك بطلب المعلومات المختلفة ثم توظيفهما في الجانب التحليلي من الدراسة.

VIII. : هيكلة المذكرة 
لقد تناولنا هذا الموضوع من خلال خطة بحث اشتملت على مدخل عـام احتوى هو الآخر         

 بدوره علـى: 
للموضوع ، ثم الإشكاليـة و الفرضيات والهدف من البحث وكذا أهمية الدراسة ، ثم أسباب مقدمة   

اختيار الموضوع ، لنتطرق بعد ذلك إلى المنهجيـة المتبعـة وتقنيات البحث المستعملـة ، وفـي 
 الأخيـر ذكر أسباب اختيار نموذج الدراســة )مدينـة المسيلة (. 
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 : هـي كالتالــي( فصول 03إلـى المدخـل العـام فإن هـذه الدراسـة جـاءت في ) بالإضافـة 
قمنا في هذا الفصل بتحددي اهم المفاهيم  المتعلقة بالعقار وكذا المحيط الحضري  الفصل الأول:

ومن ثمة تطرقنا الى تطور قوانين العقار والتشريعات المنظمة له في القانون الجزائري منذ 
  وهو ماسمي ب: الإستقلال

 السند النظري 
مبينين اهم الحالات التي جاء بها قانو التسوية  80/51دراسة تفصيلية للقانون الفصل الثاني:

  وكيفية معالجتها وقمنا بتسيمة هذا الفصل ب :
 11-80توسة البنايات ومطابقتها وفقا للقانون                     

وتناولنا فيه تقديم مدينة المسيلة ثم سير عملية التسوية على وهو الفصل الأخير  الفصل الثالث:
كعينة قمنا بتوزيع استمارة الاستبيان  4مستوى المدينة ودارسة حالة لحي التجزئة الترابية الموقع 

 :  الفصل وتحليلها وقد اخترنا عنوانا
 بمدينة المسيلة  11-80واقع القانون 
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 الفصل الأول

 ريالنظالسند  

 
 تمهيد 

 .تحديد المفاهيم الأساسية 

 تطور القوانين المتعلقة بالعقار في الجزائر .

 .خلاصة الفصل
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 تمهيد :
، ومن مهم في كل دراسة، وذلك من اجل إحاطة شاملة بالموضوع إن معرفة المفاهيم وتحديدها

 51-80التي جاءت ضمن القانون لمحاولة ابراز أهم المفاهيم والتعاريف    هنا جاء هذا الفصل

 وكذلك لمحة على تطور القوانين المتعلقة بالعقار في الجزائر .

 
I. : تحديد المفاهيم الأساسية 

 مفهوم المدينة :  
ختلفت أراء الباحثين حول تعريف مضبوط وموحد للمدينة فمنهم من يعرف المدينة  تعددت تعاريف المدينة وا 

يديولوجية ورمزية ، وهي تعبر  أنها " عبارة عن تصميمات مبينة على تشكيلات رياضية وهندسية وفلسفية وا 
عن تطور الفن العمراني الذي حاول على مر العصور إبراز الجماليات التي تجذب الناس ، والمهابة التي 

 تعبر عن سلطة وقوة الحكام " 
إالتحام بين مقومات روحية "هي شكل من أشكال التجمعات البشرية بالغ الكثافة والتنظيم والتعقيد ، كما أنها 

 ومعنوية ومكونات مادية مجسدة للأولى ولا يمكن الفصل بينهما "
 مفهوم العمران :  

حيث نشأة وتطورت ، فإن العمران هو ذلك التنظيم إذا كانت المدينة كمجتمع للسكان قد عرف منذ القدم "
المجالي الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة لكون هذه الأخيرة تعبر عن التنظيم والتوازن من الناحية 

 الوظيفية المجلية .
 كما نعبر كلمة "العمران " عن ظاهرة التوسع المستمر الذي تشهده المدينة بشكل متواصل مع مرور الزمن
ومفهوم الكلمة يختلف من حقبة زمنية لأخرى مما يسمح لنا بإعتماد تصنيفات كالعمران القديم والعمران 

 "الإسلامي والعمران الحديث .....إلخ 
 مفهوم التعمير :  

المتعلق بالتهيئة والتعمير : " يقصد به تلك الأراضي  90/09/0009المؤرخ في  09/90حسب القانون 
والمساحات المبنية وغير المبنية وغير أي إنتاج الأراضي المعمرة وغير المعمرة وهذا من أجل ترشيد 

 .1المقامة عليها "إستهلاكها وحسن إستغلالها بكيفية عقلانية وذلك بتوزيعها حسب إختصاصات الأنشطة 
 مفهوم البناء :  

يقصد به بناية أو منشأة يوجه إستعمالها للسكن أو التجهيز أو  90/01من القانون  99من خلال المادة 
... ومن هنا يظهر بأن  2النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات

                                                           
 90-09من القانون  01المادة  -1
 01-90من القانون  99المادة  -2
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رض المخصص له أي تتعدد أنواعه بين : البناء المعد للسكن ، البناء البناء له أشكال متعددة من حيث الغ
 المعد للنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني والمخصص للغرض الفلاحي .

 :البناء المعد للسكن  
هو كل مبنى مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بصفة دائمة أو مؤقتة مكون من أية مادة بناء 
كانت ، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف يستخدم للسكن الفردي أو الجماعي ، له مدخل أو أكثر 

 إلى جميع أو غالبية مشتملاته مثل المنازل " يؤدي من طريق عام أو خاص 
 ناء القانوني أو الشرعي : الب 

وهو البناء أو السكن الذي يحتوي على جميع التراخيص الإدارية وفق قوانين التهيئة والتعمير حسب التشريع 
 الجزائري وخاصة الحصول على عقد الملكية ، رخصة البناء ، شهادة المطابقة "

 البناء الغير القانوني :  
ن كمعيار لتحديد طبيعة البناء ويقصد بالقانون في هذا الإطار جملة "إعتمد هذا المصطلح على إعتبار القانو 

القوانين المتصلة بالبناء والتعمير التي تفرض شروط يجب مراعاتها أو الإجراءات التي يتحتم إتباعها بموجب 
 المعدل والمتمم والذي نظم بشكل تام وشامل مجال التهيئة والتعمير ، الي ركز على أن كل تشييد 09/90

لبناية أو تحويل يتطلب الحصول على رخصة والبناء الغير شرعي هو كل بناء إقليم دون الحصول على 
 رخصة مسبقة أو على التراخيص القانونية "

 :  العقار 

 لغة : العقار هو كل ملك ثابت له أصل كالأرض والمنزل ومتاع البيت وخيار كل شيء وجمعه عقارات .
 لملكية يأتي بدخل سنوي دائم ويسمى ريعا .العقار الحر هو ماكان خالص ا

 هو الشيء الثابت المستقر في مكانه ، غيرقابل للنقل منه إلى مكان أخر بدون تلف .إصطلاحا : 
على أنه "كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه  106وقد عرف العقار في القانون المدني الجزائري في المادة 

 1وكل ماعدا من ذلك فهو شيء منقول " ولايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ،
 الملكية العقارية :  

 عرفت الملكية العقارية في القانون المدني الجزائري على أنها : 

 2" حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لايستعمل إستعمال تحرمه القوانين والأنظمة "

على أنها هي " حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو  92وقد عرفها قانون التوجيه العقاري في المادة 
 3الحقوق العينية من أجل إستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها " 

                                                           
1

 80-80من القانون رقم  08المادة  -
2

 .558القانون المدني الجزائري ، الباب الأول ، الحقوق العينية الأصلية الصفحة  -
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 بها .إذن فالملكية العقارية هي حق التمتع والتصرف في العقار المملوك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول 

 السكن غير المخطط :  

هو كل بناية أنجزت دون الرجوع إلى أدوات التعمير حيث القانون المعمول به يفرض على كل من أراد البناء 
عقد البناء إذ يصدر من طرف البلدية ويأخذ الرأي التقني طلب رخصة البناء فهي بمثابة سند رسمي يحدده 

 1من مديرية التعمير والبناء والسكن .
 مام إنجاز البناية : إت 

المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات على أنها  90/01من القانون  99ويقصد به حسب ماجاء في المادة 
 "الإنجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والهيئات التابعة لها ".

 تحقيق المطابقة :  
علق " الوثيقة الإدارية التي تتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم ينم ، بالنظر للتشريع والتنظيم المت

 .2"بشغل الأراضي وقواعد التعمير
  الجمالي:المظهر  

المشروع  قد إعتمدو  3"إنسجام الأشكال ونوعية واجهات البنايات بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية "
العمراني على الجانب الجمالي كألية لإصباغ مختلف البنايات التابعة للقطاع العام وللقطاع الخاص بصيغة 
فنية ، إذ لا تمنح رخصة البناء لطالبها إلا بعد توفر شروط معينة ، وأهمها إرفاق طلب رخصة البناء بملف 

 تقني يتضمن مخططات الهندسة المعمارية .
 ي : التشوه العمران 

العمران المشوه هو ظاهرة إجتماعية تجمع بين الظروف المادية ، الإجتماعية وكذا أساليب الممارسة فيها إذ 
 4تشكل التجمعات العمرانية غير المنظمة مناطق غير متناسقة في الشكل العمراني والهندسة للمدينة 

التي أصبحت تميز المدن الحديثة ، وذلك أنه كما يعتبر تشوه المباني والنسيج العمراني من الظواهر العمرانية 
بإزياد التصنيع والتحضر الكبير عن طريق النزوح الريفي وبمرور الزمن أصبح المجال الذي يحتوي عمرانا 

سواء أثناء تجزئة المنطقة أو تهيئتها من أجل البناء والسكن ، وقد مشوها يعيق التطور المخطط للمدينة 

                                                                                                                                                                                                         
3

 المتضمن التوجيه العقاري  08/71من القانون  72المادة  – 
 .15،ص 9990/9990مذكرة ماجستير ، معهد العلوم الإنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ضوي ومشكلة التنمية العمرانية ، منشان فوزي ، البناء الفو  – 1
 . 01-90من القانون  99المادة  -2
 . 01-90من القانون  99المادة  -3
 .090، ص 9905-9906بن عيسى فاتح توفيق ، تأثير إستنزاف العقار على المحيط الحضري ، حالة مدينة المسيلة ، مذكرة ماجستير ، جامعة المسيلة  -4
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هرة أخرى لتشويه العمران بإنتشار المباني المتداخلة القصديرية في معظمها ، شكلت الأحياء المتخلفة ظا
نعدام المرافق الحيوية كدور التعليم والصحة وغيرها "  .وا 

 
II. : تطور القوانين المتعلقة بالعقار في الجزائر 
  2691-2691الفترة مابين : 

المؤرخ في  0019-99وهذه المرحلة التي بقيت فيها القوانين القديمة سارية المفعول وتميزت بصدور الأمر 
المتعلق بالأملاك الشاغرة وقد حدد هذا الأمر مهلة ثلاثة أشهر للأشخاص الذين غادرو  95-90-0019

لى اعتبرت أملاكهم شاغرة   وتؤول ملكيتها للدولة .ممتلاكتهم أن يعودو إليها في الأجال المذكورة وا 
المتعلق بتأميم المنشأت الزراعية التابعة للأشخاص  0016-09-90المؤرخ  600-61وكذلك مرسوم 

 المعنويين أو الطبيعيين الذين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية .
  2696-2691الفترة مابين : 
 الثورة الزراعية : /أولا

 0020-00-90المؤرخ في  026-20متضمن للثورة الزراعية رقم هذه الفترة تبدأ من تاريخ صدور الأمر ال
وهو الأمر الذي أحدث تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية حيث ألغى جميع القوانين والأنضمة الزراعية 

 السابقة .
كما كان نقطة بداية لصدور نصوص لاحقة تتعلق بالملكية العقارية وتنظيمها على اسس حديثة وينص هذا 

 بأن الصندوق الوطني للثروة الزراعية يتكون من الأراضي الأتية :  00الأمر في المادة 
 الأراضي الفلاحية البلدية . - أ

الأراضي الفلاحية أو ذات طبيعة فلاحية التابعة لأملاك الدولة أو الولاية بما فيها الأراضي التابعة  - ب
 للمؤسسات العمومية ماعدا المخصصة للبحث والتعليم .

 الأراضي الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية المؤممة في إطار الأمر المتضمن الثورة الزراعية . - ج
 أراضي العرش الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية  - د
الأراضي الفلاحية او ذات الطبيعة الفلاحية التي يهملها أصحابها بعد اختتام عمليات الثورة الزراعية  - ه
. 

لامر على ان قرارات تنص على تخصيص الأراضي لصندوق الثرؤة الزراعية من نفس ا 90وتقضي المادة 
يلغي بقوة القانون كل الحقوق العينية الأصلية والتبعية السابقة على العقارات التي أدمجت في هذا الصندوق 
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 من الأمر غير قابلة 99، ويزول كل ما كان يثقل هذه العقارات التي تصبح ملكا للدولة عملا بالمادة 
 للتصرف ولا للتقادم المكسب ولا للحجز .

مع العلم أن أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية مقسمة على صناديق البلدية للثورة الزراعية او نقول 
من الأمر  00حسب المادة بالعكس فيضم كل الأراضي الفلاحية الداخلة في الصناديق البلدية للثورة الزراعية 

. 
أن عمليات الثورة الزراعية وماترتب عنها من تأميم وتخصيص أراضي فلاحية أدخلت  وتجدر الملاحظة إلى

 0266100بلغت مساحة الأراضي التي يشملها الصندوق  0020في صندوق الثورة الزراعية إلى غاية سنة 
 مستفيدا تم تنظيمها في تعاونيات فلاحية مختلفة . 01610هكتار ، وزعت على 

المتضمن الثورة الزراعية كان يهدف إلى تجميع الملكية العقارية الفلاحية ، لتصبح  وهكذا نستنتج أن الأمر
ملكا للمجموعة الوطنية أي ملكا للدولة ، وتستغل من طرف المواطنين جماعيا في إطار التعاونيات الفلاحية 

، ومن ثمة فإن هذا ، ماعدا القطع الأرضية الهامشية التي لايمكن إستغلالها جماعيا ، فتستغل بصفة فردية 
النظام الجديد لإستغلال الأراضي يعاكس تماما الأهداف التي كان قانون سيناتوس كونصول الصادر بتاريخ 

نهاء حالة  90-95-0016 يرمي إلى تحقيقها والمتمثلة في القضاء على الإستغلال الجماعي للأرض وا 
 الشيوع بتقسيم أراضي العرش بين السكان .

 :ت العقارية ثانيا /الإحتياطا

ووكذلك  90-21و 92-21والمراسيم التطبيقية له رقم  0025-99-99المؤرخ في  91-25أن الأمر 
تغييرات عقارية  المتعلقة بالإحتياطات العقارية البلدية كانت الوسيلة القانونية وسبب في إحادث 21-90

بالمناطق الحضرية ، حيث أوجب هذا الأمر تحويل الأراضي الواقعة في المدن والمناطق العمرانية أو القابلة 
ذا كان هذا الأمر منع المواطنين من التصرف في هذه الأراضي بإعتبارها تابعة  للتعمير إلى البلديات ، وا 

المراسيم التطبيقية حددت اجراءات تقوم بها البلديات كدمج هذه للبلديات ، إلا أن الأمر المشار إاليه أعلاه و 
 الأراضي في احتياطاتها العقارية مقابل تعويض تدفعه البلدية للمالك مع مراعات احتياجاته العائلية .

تقوم به مصلحة أملاك الدولة التي تقدر مبلغ أو مبالغ هذه الإجراءات تتمثل في مسح العقارات وتقييم 
على الأراضي المقرر إدراجها ضمن الإحتياطات العقارية ، ثم مداولة المجلس الشعبي البلدي التعويض 

 بشأن العقارات التي تقرر إدماجها ، وهذه المداولة يصادق عليها الوالي بإعتباره السلطة الوصية .
 واخيرا قرار الدمج والتعويض وتسجيل العقارات وشهرها في مصلحة الشهر العقاري .
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 2661- 2696رة مابين الفت : 
 : 2696التوجه العقاري للدستور الجديد  -2

 :ظهر مايلي  0000في ضل التوجه العقاري للدستور الجديد سنة 
يتضمن التوجيه العقاري وهو القانون الذي  91-09أصدر المشرع الجزائري قانون رقم  0009-00-00في 

العقارية بمختلف أنواعها ، وادوات تدخل الدولة والجماعات حدد القوام التقني والنظام القانوني للأملاك 
والهيئات العمومية وجاء في مادته الثانية أن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو 
الثروات العقارية غير المبنية وهي الأراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية ، والأراضي الرعوية 

 بية والأراضي الصحراوية والأراضي العامرة والقابلة للتعمير ثم المساحات والمواقع المحمية .والغا
هذا القانون جاء ليبين الملكية العامة أو الأملاك الوطنية العقارية والملكية العقارية الخاصة وتصنيف الملكية 

ستغلالها ، لكن الأهم والقيود التي ترد عليها ويهدف إلى استقرار الملكية العقارية وتوجي ه كيفية إستخدامها وا 
   في :في هذا القانون بالنسبة لحسم المنازعات العقارية يتمثل 

انشاء الفهرس العقاري البلدي الذي يستوجب القيام بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة على تراب  -   
 .كل بلدية 

 إعادة الإعتبار للملكية الخاصة .-
كل شاغل أو حائز لعقار أن يصرح به للبلدية في إطار الجرد العام وتسليم البلدية لكل حائز حيازة  إالتزام -

 وما يليها من هذا القانون . 60قانونية شهادة الحيازة تطبيقا للمادة 

هذا القانون جاء ليضع حدا نهائيا للمضاربات والمنازعات المتعلقة بالأراضي المؤممة في إطار أحكام -
 ن الثورة الزراعية حيث ألغى أحكام هذا الأمر .قانو 

 :  12/21/2661المؤرخ في  61/16القانون  -1
المتعلق بالتهيئة والتعمير في الجزائر لينظم بشكل تام وشامل مجال التهيئة  09/90صدر القانون رقم 

ي في الجزائر الذي حدد نمط جديد للنظام السياس 0000والتعمير في ظل التطورات التي استوجبها دستور 
والأمر  09/99القانون رقم  09/90وتغيرت بموجبه القوانين تطبيقا للنص الدستوري حيث ألغي القانون رقم 

وتضمن القانون ثمانية  09/00/0001المؤرخ في  01/90المصادق عليه بموجب القانون رقم  01/90رقم 
 فصول : 

 الفصل الأول : تناول المبادئ العامة للقانون .
 الثاني : تطرق القواعد العامة للتهيئة والتعمير . الفصل
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 الفصل الثالث : تناول أدوات التهيئة والتعمير .
 الفصل الرابع : نص على الأحكام خاصة تطبق على بعض الأجزاء حتى التراب الوطني .

 افصل الخامس : حدد فيه عقود التعمير .
 . الفصل السادس : وضع الحالات التي يقلم فيها السياج

نتقاله .  الفصل السابع : أحكام خاصة وا 
كما تضمن هذا القانون وضع القواعد القانونية الجديدة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير 

للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والفلاحة  وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الإقتصادي
والصناعة وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمساحات والمواقع المعمرة على أساس إحترام مبادئ 

 أهداف السياسة الوطنية الجديدة للتهيئة والتعمير 
 قانون الأملاك الوطنية العامة والخاصة :  -6

الذي الغي بصدور القانون  0005-91-69المؤرخ في  01-05قانون رقم إن هذه الأملاك كان ينظمها 
بحيث يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية  0009-09-90المؤرخ في  69-09الاملاك الوطنية  

والقواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها وتشمل الأملاك الوطنية جميع العقارات التابعة للدولة 
 جماعات المحلية وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة .وال

فالأملاك العمومية لايمكن أن تكون ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها أما الأملاك الوطنية الأخرى 
غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي الوظيفة الإمتلاكية و المالية فتمثل الأملاك الوطنية 

 الخاصة .
العمومية غير قابلة للتصريف ولا للتقادم أما الأملاك الوطنية الخاصة فيمكن التصرف فيها من  الأملاك

 الهيأت المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها 
 وتتكون الأملاك الوطنية بطرق ووسائل الإمتلاك القانونية عن طريق الشراء والتبادل والتقادم والحيازة ،
الشفعة ، التركات التي لا وارث لها ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبصفة عامة كل العقارات التي 

من القانون  50لامالك لها والتي تقع في الإقليم الجزائري هي ملك للدولة بقوة القانون وهذا ما تتضمنه المادة 
 226صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة  التي تنص على أن الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا 09-69

 من القانون المدني .
منه تقضي بأنه إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق  10كما أن المادة 

علان الشغور حسب  للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بإثبات إنعدام الوارث أو الورثة وا 



نظريـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــالسن  الفصل الأول 
 

 

16 

الإجراءات القانونية ثم تسليم أموال التركة عقارات ومنقولات لمديرية املاك الدولة ليتم جردها الأشكال و 
دراجها في الممتلكات الوطنية الخاصة .  وا 

وعلى أية حاإستبعد الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي وأخضعها للقانون التجاري 
كتفى بالأبقاء على تصنيف المم تلكات التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مثل الجامعات وا 

 والمستشفيات والبريد .
وتجدر الإشارة إلى أن الإثبات بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية تتم عادة بوثائق 

لتالي ينبغي تكييف الوقائع تكييفا رسمية مما يساعد المختصين في حسم المنازعات القضائية والإدارية وبا
صحيحا ثم دراسة السندات المحتج بها في كل واقعة ومطابقتها للواقع في إطار النص الذي ينظم موضوع 

 النزاع ، واخيرا تطبيق القانون على الواقعة تطبيقا سليما .
يتضمن إجراءات  511-00يتضمن شروط إدارة الأملاك الوطنية والمرسوم  515-00وصدر المرسوم رقم 

-91المؤرخين في  061-02و 060-02جرد الأملاك الوطنية وهما المرسومان المعدلان للمرسومين رقمي 
 . 0002-91-99و91-0002
 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة : -5

يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل  0021ماي  91بتاريخ  50-21لقد أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 
فعة العمومية وهي طريقة إستثنائية لامتلاك العقارات او الحقوق العينية العقارية ، وفقا لشروط واجراءات المن

دقيقة ، ومقابل تعويض عادل وبما أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يتم وفقا للقانون بقرارات ادارية 
سواء في وجود أو عدم وجود منفعة عمومية او  من الجهة الادارية المختصة فإن الاثبات في حالة وجود نزاع

في الإجراءات التي تمت او في مبالغ التعويض ، يتم دائما بوثائق مكتوبة يجب تفحصها بعناية للوصول إلى 
مدى مطابقة اجراءات الملكية للأحكام القانونية لاسيما وأم إجراء نزع ملكية الأشخاص هو إجراء خطير يمس 

يحميها الدستور والقانون ولذلك اخضعها الدستور والقانون لاجراءات دقيقة وصارمة بحقوق الملكية التي 
 ينبغي احترامها وتطبيقها نصا وروحا .

الذي يحدد القواعد  0000-95-92المؤرخ في  00-00من القانون  61هذا الأمر ألغي بموجب المادة 
الذي  0006-92-92في  001-06وم رقم المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية كما صدر مرس

 00-00يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 
  1119-2661فترة من :  
 المتعلق بالنشاط العقاري : 2661-11-12المؤرخ في  11-61القانون  -5
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وهو النشاط الذي يشتمل على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز او تجديد الأملاك العقارية المخصصة 
الإيجار او لتلبية حاجيات المواطنين الخاصة وتتمثل في محلات ذات استعمال سكني او حرفي او للبيع او 

صناعي او تجاري ويمكن ان يقوم بنشاط الترقية العقارية من طرف  تجار ، او أن يقوم به اشخاص في 
طهم مدني ولا تلحق اطار فردي او في اطار تعاونيات لتلبية احتياجاتهم الخاصة ، وفي هذه الحالة يبقى نشا

 بهم صفة التاجر .
اهم ماجاء به هذا القانون يتمثل في الشفافية التي ادخلها على علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري 

 والضمانات التي وفرها لكل طرف من التعاقد وكذلك تنظيمه لعلاقة المؤجر بالمستأجر على اسس جيدة .
 المعدل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير :  1110-19-20المؤرخ في  10/15القانون   -9

جاء هذا القانون لتعديل أحكام قانون التهيئة والتعمير الواردة على أدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة 
للتهيئة والتعمير ، فأضاف إليها تحديد الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية وشروط البناء 

من أجل إعطاء حماية أكثر للنسيج العمراني من مختلف الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وزيادة المراقبة  عليها
والتحري لرصد المخالفات التي تشوه الإطار المبني وذلك بتحديد وتوضيح لدور كل من مفتشي التعمير 

 وأعوان البلدية المكلفين بالتعمير .
تمام انجازها :  99/92/9990المؤرخ في  90/01القانون   -2  قواعد مطابقة البنايات وا 

على ضوء الواقع الذي فرض تواجد العديد من البنايات غير الطابقة للمواصفات القانونية للتعمير وكذلك 
الورشات الأبدية غير المنتهية والإفتقاد الشبه الكلي للتناسق المعماري لمدننا وغياب الجاذبية والمناضر 

في مجال المراقبة البعدية من  90/01هذا بالمشرع الجزائري من أجل إصدار القانون الجمالية لها دفع كل 
أجل إيجاد حلول لحقيقة البنايات الفوضوية الواسعة الإنتشار ، وكذلك تعديل وسد بعض الفراغات التي 

تسليمها أغفلتها أحكام التهيئة والتعمير عن طريق إستحداث أجال لتنفيذ رخصة البناء ونص على إمكانية 
كما أنه أضاف إلى ملفطلب رخصة البناء شهادة الربط بالشبكات والتهيئة بالنسبة لمشروع البناء الواقع ضمن 

 التجزئة ، كما وضع بعض العقوبات على الأشخاص المخالفين لمحتوى هذا القانون .
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 خلاصة الفصل :

كن معرفة أن المشاكل التي تعاني منها المدن لم من خلال دراستنا لمراحل تطور قوانين العقار في الجزائر يم
تكن وليدة الأمس بل هي منذ وقت طويل هذا اذا لم نقل انها واحدة من المشاكل التي خلفها الإستعمار ، 

مطابقة يحدد قواعد  9990-92-99المؤرخ في  01-90وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري بإصدار القانون 
تمام إنجازها ،  الذي يعتبر من أهم وأحدث القوانين التي يعول عليها المشرع الجزائري للقضاء على البنايات وا 

المشاكل التي تعاني منها المدن من بنايات غير مكتملة وواجهات شاحبة ، ما أدى إلى تشويه صورة المدينة 
 وكذلك انتشار الأحياء السكنية الفوضوية والغير مخططة .



 الثاني الفصل
تسوية البنايات ومطابقتها  

 51-80وفق الق انون  
 .تمهيد 

 .51-80مبررات صدور القانون  

 . 51-80الأهداف المنتظرة من القانون  

 . 51-80المبادئ الأساسية للقانون  

 . 51-80المراسيم التنفيذية المطبقة للقانون  

 مفهوم ومجال تحقيق المطابقة  

 تحقيق المطابقة .إجراءات وأثار البت في  

 .51-80سلبيات وإيجابيات القانون  

 .خلاصة الفصل  
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 تمهيد 
نظرا للعدد الكبير للبنايات غير الشرعية ، التي أصبحت بفعلها معظم المدن الجزائرية عبارة عن نماذج من  

اختلالات عمرانية و أنماطا غريبة و بشعة في التصميم و الإنجاز، و نظرا لاقتصار قوانين التسوية الجزئية 
راحية باهظة التكاليف و طويلة الأمد، على تصحيح سندات الملكية أو تدخلها في بعض الأحياء بعمليات ج

   المؤرخ في 15-08بموجب القانون « تحقيق مطابقة البنايات»بادر المشرع إلى سن إجراء جديد يعرف بـ 
المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها لتسوية وضعية البناءات غير الشرعية بعد أن  02-20-0220
 .«يات تبقى مرهونة بتسوية الأوعية العقارية التي أقيمت عليها البنايات تبين أن تسوية وضعية البنا» 

يتولى أسلوب تحقيق المطابقة التسوية الشاملة لوضعية البناء غير الشرعي في هذه الحالة من منظور سند 
( 15-08الملكية العقارية للوعاء و السند الذي يثبت صحة الوضعية العمرانية للبناء، و لقد ضبط القانون )

عملية التسوية فوضع معايير للبنايات التي يمكن معالجتها، و حدد لذلك الإجراءات الواجبة الإتباع و السلطة 
المكلفة بالبت في تحقيق المطابقة و آجال ذلك و عليه سنقسم هذا المبحث تبعا لذلك فنتعرف على الإجراء 

و مجال تحقيق مطابقة البنايات ثم نبحث و نتعرض الجديد الذي لم يسبق تناوله فنحاول تأصيله ضمن: مفهوم 
لإجـراءات تحقيــق مطابقة البنايات و الآثار المترتبة على قبول أو رفض الإجراء دون أن نغفل آثار ذلك على 

 مخالفات التعمير الممكن تسويتها 
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I.  مبررات صدور قواعد تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها: 
المتعلق  20/51الجزائري على إجراء جديد يعرف "بتحقيق مطابقة البنايات " بموجب القانون رقم  نص المشرع

يز على الملكية العقارية بقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها لتسوية وضعية البنايات ، من خلال الترك
نظور سند الملكية العقارية للوعاء ة الجمالية العمرانية للبناء ، وهذا بالإعتماد على منظورين هما موالطبيع

العقاري ، ومنظور ثاني يتعلق بالسند الذي يثبت صحة الوضعية العمرانية للبناء ، خاصة بعد أن تبين للجميع 
أن تسوية وضعية البنايات تبقى مرهونة باستوجب على المشرع ضرورة الإسراع لإصدار هذا الإجراء ، فكثير 

بطريقة فوضوية وبطريقة مخالفة للتشريع المعمول به في قواعد التهيئة  شيدتزائر من البنايات الموجودة في الج
والتعمير ، وكثير منها شيد على أوعية عقارية ليس لها سندات مما أدى إلى جعل معظم المدن نماذج 

 لإختلالات عمرانية وأنماط غريبة وبشعة في التصميم والإنجاز .

كاملها تحوي على هذا النوع السابق من السكنات حيث تشهد بعض المدن وأكثر من ذلك فقد تم بناء أحياء ب
توسعا لايتوافر على أدنى شروط التهيئة في غياب شبكات الصرف الصحي للمياه والمياه الصالحة للشرب 

 والكهرباء والغاز والتي لم تجدي سياسة معالجة السكن غير اللائق في تسوية وضعيتها بالشكل المطلوب .

لإلتزام بالنصوص المتعلقة بالتهيئة والتعمير لم يقتصر فيه الأمر على الأحياء الفوضوية فقط ، بل امتد وعدم ا
حتى الى التحصيصات التي سلمت بشأنها رخص التجزئة وفقا للقانون فبعض التحاصيص لم تنته تهيئتها إلى 

الخاصة بشأنها من طرف البلديات وما تم اليوم ، وبعضها لم تتم تهيئتها بالكامل رغم استلام شهادات المطابقة 
انجازه منها وفقا للقانون فقد خرج عن دائرة التسيير وبقي مهملا مع وجود أغلبية ساحقة من السكنات المرخص 
بها بما فيها التي شيدها اصحابها وفقا لرخص بنائها لم تكن محل شهادات مطابقة إلى يومنا هذا بإستثناء القليل 

 رتهم تعاقداتهم القانونية لدى مكاتب التوثيق على المطابقة بها بمناسبة تصرفاتهم القانونية .منها والذين أجب

الزلازل وتحركات التربة مع  مقاومة كذلك يرجع السبب للأثار المدمرة للبناءات التي لم تشيد وفقا لمقاييس
 .ازالإنتشار المتفاقم للبنايات غير مكتملة الإنج

 . 02/00ستدراك النقائص الموجودة في الأليات والتدابير التي قررها القانون رقم بالإضافة إلى محاولة ا

كخطوة ايجابية نحو تسوية وضعية  20/51ولهذه الأسباب عموما سارع المشرع الجزائري لإصدار القانون رقم 
عا دة الإعتبار لواجهة البنايات غير المكتملة وغير المعتنى بواجهاتها في خطوة لإيجاد حلول تدريجية لتجميل وا 

حيث سعى المشرع للوصول  ،المدينة وذلك تزامنا مع محاولات عمليات القضاء على البيوت القصديرية والهشة
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إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها ووضع حد لحالات  عدم انهاء البنايات من أجل تجنب اي لبس 
المقصود باتمام البناء الذي يتعلق الأمر فيه بالإنجاز التام  او تاويل ، حيث عرف المشرع في هذا القانون
 للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها .

وتحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات الذي يكون عن طريق تحقيق المطابقة البنايات واستصدار شهادة 
جام هذا الهدف الذي يعتبر من الصالح العام ، مع المطابقة ، وترقية اطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بإنس

 . 1رتاسيس قواعد ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمي

إلى انه جاء متأخرا نظرا لحجم المشكل الذي  51-20ولكن رغم هذه الأسباب التي ادت إلى ضهور القانون 
وتطور الوضع الأمني في الجزائر الذي مال إلى الإستتباب مما أدى إلى توسع المدن  5000تفاقم خاصة بعد 

الرقابة الحكومية على جانب العقار  الكبير والسريع بسبب بحث السكان عن العمل والهجرة إلى المدن وفي غياب
ظهرت تجاوزات كبيرة في المدن الكبرى بسبب الحاجة إلى السكن ومن مخلفات هذه التجاوزات الأحياء 

 القصديرية والبناء الغير منظم والغير مرخصخاصة في الضواحي المحيطة بالمدن .

II.  : الأهداف المنتظرة من القانون 
كبيرة وسريعة في السنوات الأخيرة خاصة بعد ظهور قانون المصالحة الوطنية عرفت المدن الجزائرية توسعات 

واستتباب الأمن في المدن الجزائرية وتزايد نسبة الهجرة من المناطق الريفية نحو المدن من أجل البحث عن 
وانتشار  العمل وتحسين المستوى المعيشي مما ادى إلى تزايد الطلب على السكن ما استعدى إلى ظهور تجاوزات

البناء العشوائي وبسبب نقص الوعي القانوني للسكان كانت جل عمليات البناء بطريقة ملتوية وغير مقننة وليست 
بمجموعة  51-20خاضعة لقواعد البناء والتعمير ما أدى الى تشوه الصورة  العمرانية للمدن  لذلك جاء القانون 

صورة جمالية على المدن الجزائرية عامة والمناطق  من الأهداف من أجل معالجة هذه التجاوزات واضفاء
 الحضرية خاصة .

 في مايلي : 51-20من القانون  25كما هو منصوص عنها في المادة  51-20وتتمثل أهداف القانون 
 وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات . 
 القانون .تحقيق المطابقة لبنايات المنجزة او التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا  
 .تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات  

                                                           
1

تمام انجازها وفقا للقانون رقم  إشكالية–بوشريط حسنة  - –كلية الحقوق والعلوم السياسية –مجلة الحقوق والحريات – 20/51قواعد تحقيق مطابقة البنايات وا 
  970الصفحة  -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
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 ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بإنسجام . 
 .تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم إحترام أجال البناء وقواعد التعمير  

 كذلك إلى :  يهدف هذا القانونو 
لة الرقي بالإطار المبني ووضع حد الرقي بالبيئة العمرانية والبصرية للمدينة  الجزائرية من خلال محاو  

 للفوضى العمرانية التي تشهدها أحياؤنا .
البحث عن السبل والتنظيمات القانونية التي تسهر على وضع حد لحالة عدم انهاء البنايات والقضاء  

 .على تلك الواجهات الشاحبة والورشات غير المنتهية 
التي هي في طور الإنجاز والمخالفة لقواعد التعمير  العمل على تحقيق مطابقة البنايات المنجزة او تلك 

والبناء وذلك من خلال محاولة وضعها ضمن الإطار القانوني والتنظيمي مايسمح بشغلها واستغلالها في 
 .وضع سليم 

وذلك بغرض البحث عن السبل الكفيلة بترقية الإطار المبني والرفع من قيمته المعمارية والجمالية والبحث  
 .1الإنسجام بين مختلف المباني المشكلة لهعن 
III.  : المبادئ الأساسية للقانون 

 51-20مــن القــانون  50الــى  20عامــة وضــحها فــي المــواد مــن  أكــد المشــرع فــي هــذا القــانون علــى عــدة مبــاد 
 وتتمثل هذه المباد  في مايلي : 

  يمنع انشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع
 والتنظيم المعمول بهما 

  20يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تاجزئة غير مرخص لها "المادة" 
  يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشـئت وفقـا لأحكـام أدوات التعميـر ، إذ لـم تنتـه بهـا أشـغال الشـبكات

 .والتهيئة المنصوص عليها في رخصة االتجزئة 
  يمكن تحديد إنجاز أشغال الربط بشـبكات خاصـة بـأجزاء متباينـة فـي رخصـة التجزئـة بطلـب مـن صـاحب

 التجزئة .
 البنـــاء بشـــهادة الـــربط بالشـــبكات والتهيئـــة ، تســـلم مـــن طـــرف رئـــيس  يجـــب أن يرفـــق ملـــف طلـــب رخصـــة

 المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال .

                                                           
1

مجلة الحقوق والحريا ت كلية الحقوق والعلوم الإنسانية ،جامعة –العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية  كألية للتنيمة 80/51بوشلوش عبد الغني،القانون -

 292محمد خيضر بسكرة ، عدد تجريبي ، الصفحة 
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  أعلاه  29يجب على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال وفقا للمادة
 ، أن ينجزو بناياتهم في الأجال المحددة في رخصة البناء .

 نع القيام بتشييد أي بنايـة مهمـا كانـت طبيعتهـا ، دون الحصـول المسـبق علـى رخصـة بنـاء مسـلمة مـن يم
 السلطة المختصة في الأجال المحددة قانونا 

  يعــد الزاميــا إتمــام أشــغال إنجــاز أي بنايــة مشــيدة وتحقيــق مطابقتهــا ويفــرض علــى كــل مــالكي وأصــحاب
 اللازمة لهذا الغرض . المشاريع أو كل متدخل مؤهل إتخاذ الإجراءات

  20وفقا لأحكام المادة لايمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل أو إستغلال بناية قبل إتمام إنجازها . 
  يثبــت تحقيــق مطابقــة البنايــات عــن طريــق الحصــول علــى شــهادة مطابقــة مســلمة فــي إطــار احتــرام أحكــام

 المعدل والمتمم . 5002ديسمبر المؤرخ في أول  00-02القانون 
 يمنع شغل واستغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.  
 . يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام ولهذا الغرض يستلزم المحافظة عليه وترقيته 

IV.  80/51المراسيم التنفيذية التابعة للقانون : 
يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة  0220ماي  0مؤرخ في  519/20المرسوم التنفيذي رقم -  5

 .0220ماي  6الصادرة بتاريخ  07البنايات ج.ر رقم 
يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين  0220ماي  0مؤرخ في  20/511المرسوم التنفيذي رقم:  -0

 .0220ماي  6الصادرة بتاريخ  07قم: ر  ج.ر  بالبث في تحقيق مطابقة البنايات و كيفية سيرهما 
يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق  0220ماي  20مؤرخ في   20/516المرسوم التنفيذي رقم:   -0

 .السكنية و ورشات البناء و سيرها.المتابعة  و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات 
لق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير  و يتع 0220أوت  02مؤرخ في   20/076المرسوم التنفيذي رقم:  -9

 .0220سبتمبر  20الصادرة في  12المخالفات المتعلقة بها و كذا كيفيات مسكها ج.ر رقم: 

يعدل و يتمم المرسوم التنفيدي رقم  0220سبتمبر  00مؤرخ في  20/027المرسوم التنفيذي رقم:  -1
 11حضير و تسليم عقود التعمير ج.ر رقم: الذي يحدد كيفيات ت 5005ماي  00المؤرخ   في  05/576

 .0220سبتمبر  07الصادرة في 

 11يحدد النظام الداخلي لاجتماعات لجنة الدائرة ج.ر رقم:  0220جويلية  00القرار الصادر في  -6
 .0220سبتمبر   07الصادرة في  
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 ير و البناء .القرار الوزاري المتعلق بتعيين الأعوان المؤهلين التابعين لمديرية التعم -7

 .0220سبتمبـر  52صادرة في  20/51التعليمة الوزارية المتعلقة بإجراءات تطبيق أحكام القانون رقم  -0

V. مفهوم و مجال تحقيق مطابقة البنايات : 
 مفهوم تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية 

المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام  15-08أولا / مفهوم إجراء تحقيق المطابقة المستحدث بالقانون  
 إنجازها :

V. 5-:مفهوم تحقيق المطابقـــة 
يرى الفقه المقارن بأن إمكانية تسوية وضعية البناء المستحدث أو الذي انتهى تشييده دون أن يستوفي رخصة 

و مع قوانين التعمير البناء مقبولة بشكل مسبق شريطة أن يتطابق البناء مع قواعد استعمال الأراضي المفروضة 
 -في الرقعة الأرضية وقت التسوية و دون أن تتجاوز آثار تلك التسوية إلى إعفاء المخالف من العقوبات و يبرر

موقفه هذا على أساس أن مناط رخصة البناء يتمثل في فرض و رقابة قواعد استعمال الأرض الواجبة  –الفقه 
ة الأرض و يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيمية على مشروع البناء فحق البناء مرتبط بملكي

 . المتعلقة باستعمال الأرض
من المنظور السابق أقر المشرع الجزائري أحكام التسوية أو تحقيق مطابقة البنيات بشرط احترام قواعد شغل 

قواعد مطابقة البنيات و المتعلق ب 2008-07-20المؤرخ  15-08من القانون  02الأراضي فنص بالمادة 
 إتمام إنجازها على أن تحقيق المطابقة هو:

الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم، بالنظر للتشريع و التنظيم المتعلق » 
 «.بشغل الأراضي و قواعد التعمير 

V. 2- :خصائص إجراء تحقيق مطابقة البنايات 
( المتعلق بمجوعة من الخصائص و الميزات 51-20يق المطابقة المستحدث بالقانون )يتميز إجراء تحق

 نلخصها فيما يلي: 
 في غيابأن عملية تحقيق مطابقة البناية اللاشرعية تتم طبقا للقواعد المفروضة في تنظيم أدوات التعمير و  

القواعد العامة للتهيئة و التعمير فهي تشبه إلى حد كبير دراسة طلب رخصة البناء في الحالة العادية وهذا ما 
المؤرخ  519-20من المرسوم  52يجعل تحقيق المطابقة لا يمس بحقوق الغير كالارتفاقات وقد نصت المادة 

 ات. المتعلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البناي 0220-21-20في 
أسلوب للتسوية متأثر بمنهجية معالجة البنايات  51-20أن تحقيق مطابقة البنايات اللاشرعية في القانون  

بمعالجة  المتعلقين 5001-20-50و التعليمة الوزارية المشتركة في  050-01اللاشرعية في ظل المرسوم 
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البنايات المقصاة من إجراء تحقيق المطابقة البناء اللامشروع لاسيما فيما يخص تحديد معايير التسوية أو تحديد 
 وغيرها من تفاصيل أخرى

بأنه أسلوب شامل للتسوية إذ أنه يتدخل  51-20يتميز تحقيق مطابقة البنايات اللاشرعية في القانون  
 لتسوية وضعية الوعاء العقاري للبناية و الوضعية العمرانية لها بأثر رجعي 

بأنها استثنائية لأنها مؤقتة استمر تطبيقها مدة  51-20يات اللاشرعية بالقانون تتميز أحكام تحقيق مطابقة البنا
في مادته  0259خمسة سنوات كما وضحه القانون بعدها جاء تمديد لمدة ثلاثة سنوات وفقا لقانون المالية لسنة 

يا تحقيق مطابقة كل ، وهي كذلك  إلزامية رغم أنها لا تتحرك إلا برغبة و طلب حائز البناء، إذ يعد إلزام70
لا تقرر المعاقبة بالغرامة وهدم البناء  .2بناية لاشرعية في الآجال المفروضة وا 

V. 3-مجال تحقيق المطابقـــــة 
أرض ، )أولا( على قطعة أرضية  0220-20-20و يطبق إجراء تحقيق المطابقة على البنايات المشيدة قبل  

مع قواعد التعمير المطبقة  -البناية غير الشرعية  –والمتوافقة  يحوز صاحبها على سند يبرر حق البناء )ثانيا(
 في على القطعة )ثالثا(:

V. 3-5- 2880-80-83تحقيق المطابقة يشمل البنايات المشيدة قبل تاريخ : 
يشمل إجراء تحقيق المطابقة جميع البنايات و أعمال البناء الخاضعة للنطاق المادي لرخصة البناء التي انتهت  

غال البناء أو أنها في طور الإنجاز قبل تاريخ نشر قانون تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها في بها أش
، سواء تعلق الأمر ببناية تحصل صاحبها على رخصة بناء دون أن 0220-20-20الجريدة الرسمية الموافق لـ 

 1ا مطلقايلتزم باحترامها و إثبات مطابقة الأشغال للرخصة أو أنه لم يتحصل عليه
كما أنه من الثابت أن أحكام تحقيق المطابقة تمس و تلزم كل حالات البناء التي تم تشييدها قبل نشر القانون  

، إذا أنها )الأحكام( مطبقة بأثر رجعي و لو تعلق الأمر بأوضاع نشأت في ظل قوانين سابقة، فقد 08-15
نص القانون صراحة على رجعيته بهدف تدارك العجز الذي انتاب قانون التعمير عن مواكبة التطور والتكيف 

 على وجه الخصوص: و هي 1990-12-01مع مختلف القوانين الصادرة بعد قانون التهيئة و التعمير في 
 المتعلق بحماية التراث الثقافي. 1998-06-15المؤرخ في  04-98القانون ·  
 المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة. 2001-12-12المؤرخ في  20-01القانون ·  
 المتعلق بحماية و ترقية الساحل. 2002-02-05المؤرخ في  20-02القانون ·  

                                                           
، الجريدة قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازهابتحديد المتعلق  2880-80-28المؤرخ في  51-80من القانون  08المادة -2
 44سمية رقم الر 
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 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية. 2003-02-17ؤرخ في الم 03-03القانون ·  
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003-07-19المؤرخ في  10-03القانون ·  
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في  2004-12-25المؤرخ في  20-04القانون ·  

 إطار التنمية المستدامة.
للتوافق مع هذه النصوص أين سجل  2007فلقد تقرر مراجعة و استكمال بقية أدوات التعمير بداية من سنة  

-08التدخل بالقانون اختلال كبير و واضح بين الوضع التخطيطي و العمراني الملزم قانونا و بين الواقع، فلزم 
كمرحلة انتقالية، لتكييف الإطار المبني مع هذه المستجدات و إلزام الإدارة بمعالجة ملف تسوية البنايات في  15

 آجال محددة و قصيرة نسبيا.
V. 3-2- تحقيق المطابقة يرتبط بملكية الأرض المشيد عليها البناء غير الشرعي و قابليتها للبناء و

 :التعمير
V. 0-2-ملكية الأرض المشيد عليها البناء غير الشرعي:-أ 
إذا كان حق البناء مرتبطا بملكية الأرض ، فإنه بدرجة أولى لا تقُْبَلُ تسوية البناء دون ملكية الأرض و على  

تحقيق مطابقة البناية غير الشرعية يرتبط بملكية الأرض المشيدة » قد أسس لمبدأ  15-08هذا فإن القانون 
 منه على أن: 35إذ نصت المادة « ازتها بسند يسمح بحق البناء عليها أو حي

عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شيدت عليه البناية عقد »  
ملكية، أو شهادة حيازة، أو أي عقد رسمي آخر و عند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الأخيرة الملف 

ى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد إعداد إما رخصة البناء على سبيل التسوية، أو رخصة إتمام إل
 1«أعلاه  22و  21و  20الإنجاز أو شهادة تحقيق المطابقة وفقا لأحكام المواد 

إجراءات لتسوية و حتى يتمكن حائزو البنايات دون سندات تثبت وضعية الملكية العقارية من التسوية، استحدثت 
تلك وضعية البنايات المشيدة على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و العامة فقط دون أن يشير إلى 
إمكانية تسوية البنايات المشيدة على الأراضي الوقفية، أو التابعة للملكية الخاصة للغير و عليه سنبحث هذا 

(، كما نطرح 1للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية ) العنوان وفق: تسوية وضعية الملكية العقارية
إمكانية تسوية الوضعية العقارية للبنايات غير الشرعية المشيدة على الأراضي الوقفية أو التابعة للملكية الخاصة 

 (0)للغير 
 تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية: -5
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الْمَبْدَأْ أن قانون الأملاك الوطنية يمنع و يحارب كل شغل غير شرعي بالبناء أو غيره يقع على الأراضي التابعة  
للأملاك الوطنية إذ يترتب على كل شغل مخالف عاينته ضبطية المحافظة ضمن الأملاك الوطنية دفع الغرامة 

المتضمن  2008-07-20المؤرخ في  14-08 المقدرة و الطرد، تأسيسا على ذلك تدخل المشرع بالقانون
تعديل و تتميم قانون الأملاك الوطنية ليؤكد الطابع غير الشرعي للبناء الذي يشغل الأراضي التابعة للأملاك 

منه التي  123الوطنية و لو حاز المخالف في هذه الحالة على سند تحصيل الغرامة المفروضة، إذ تنص المادة 
 تنص على :

عوان المؤهلون قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة يعاين الأ» 
للدولة و الجماعات الإقليمية و يلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند، و يحصلون على التعويضات 

ائية، و تدفع المبالغ المحصلة المطابقة و الأتاوى و العائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجز 
على هذا النحو التي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند حسب الحالة، إما للخزينة العمومية و إما 

 . 1«لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية 
ت و إتمام و رغم أن القانون السابق قد نشر في نفس الجريدة الرسمية التي تحمل قانون تحقيق مطابقة البنايا

رَ إمكانية تسوية الوضعية العقارية للبنايات غير الشرعية المشيدة على الأملاك  إنجازها، إلا أن هذا الأخير قَرَّ
 الوطنية بنوعيها وفق شروط محددة :

 تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية الخاصة : -5 -5
المشيدة على  –البناء غير الشرعي  –تسوية الحالات  15-08من القانون  40و  38و  36أجازت المواد  

الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق منح سند الملكية، أو تصحيح وضعية الأوعية العقارية بالتنازل عنها 
 بحسب الحالة :
ض تابعة للأملاك الوطنية : تتعلق بالبناية المشيدة برخصة بناء في إطار تجزئة على أر  * الحالة الأولى

الخاصة تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غير مشهر، و هي الحالة المترتبة عن التنازل عن الأراضي 
المتعلق بالاحتياطات العقارية، التي لم يتم تسويتها بموجب إجراءات و  26-74الصالحة للبناء بموجب الأمر 

من القانون  36تياطات العقارية، في هذه الحالة بينت المادة أحكام تسوية الأراضي الناتجة عن تطبيق الاح
 كيفية التسوية بنصها على أنه : 15 -08

عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم بالبناء حائزا وثيقة إدارية سلمت من طرف جماعة إقليمية و »  
رخصة للبناء ، و في حالة إذا ما شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري 
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صالح المكلفة بالأملاك الوطنية و ما لم تكن لتحديد الطبيعة القانونية للعقار. على إثر التحقيق الذي تجريه الم
أعلاه تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية  16هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .2«أدناه  38قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار المادة 
 لشرعي ما يلي :طبقا للمادة السابقة يشترط لتسوية وضعية وعاء البناء غير ا

كل ملكية عقارية  08/15من القانون  02/08أن تشيد البناية في إطار تجزئة :يقصد بالتجزئة طبقا للمادة  - 
مقسمة إلى قطعتين أو أكثر مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير النافذ و على هذا 
يتعين على البلديات أن تقوم بتسوية وضعية الأراضي الناتجة عن الاحتياطات العقارية عن طريق تسديد ثمن 

 ملكية و شهر رخصة التجزئة.الإدماج لصالح أملاك الدولة حتى تتمكن من نقل ال
حيازة صاحب المشروع أو القائم بالبناء على رخصة للبناء و سند إداري يبرر التنازل: و صاحب المشروع هو  -

كل شخص يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف ما ينجز أو يحول بناءا ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكا لها أو 
ن يقصد بالقائم بالبناء في هذه الحالة، الشخص الحائز للقطعة القائم يكون حائزا لحقوق البناء عليها، في حي

 .من القانون المدني 549بالبناء عليها دون أن يمتد هذا المفهوم إلى المقاول طبقا للمادة 
أن تكون الأرض المشيد عليها البناء قابلة للبناء وفقا لما سطرته أدوات التعمير و في غيابها القواعد العامة -
 تهيئة و التعمير.لل

تكليف مديرية أملاك الدولة بإجراء تحقيق عقاري يختلف عن التحقيق تولى في هذه الحالة لجنة الدائرة و ت
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  2007-01-27المؤرخ في  02-07العقاري المذكور في القانون رقم 

على  –التحقيق العقاري في هذه الحالة  –و ينصب الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، فه
الأملاك الوطنية الخاصة من أجل تحديد الجهة المالكة و بحث إمكانية التنازل عن الوعاء على ضوء قانون 

 و لا يتعلق بتاتا بتسوية الوضعية المترتبة عن التقادم المكسب . 15-08الأملاك الوطنية و القانون 
إخطار الوالي الذي يأمر  15-08من القانون  38حقيق، تتولى لجنة الدائرة طبقا للمادة على إثر تسلم نتائج الت

 و تسليمه للمستفيد.افظة العقارية مديرية أملاك الدولة بإعداد السند الملكية و شهره على مستوى المح
تتعلق بالبناية غير الشرعية المشيدة على أرض تابعة للأملاك الوطنية الخاصة دون أي سند و  * الحالة الثانية:

من  40في هذه الحالة تعد مخالفة شغل و المساس بالأملاك الوطنية الخاصة صارخة و واضحة إلا أن المادة 
 أجازت تسويتها بالنص على أنه: 15-08القانون 
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غير المتممة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، على إذا شيدت البناية المتممة أو »  
قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، يمكن للجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع 

طريق  أعلاه، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن 37و  16السلطات المعنية و مع مراعاة أحكام المادتين 
 . 1«التنازل عنه كما هو محدد بتقييم من لإدارة المكلفة بأملاك الدولة 

من قانون  89و إذا كان التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة جائزا طبقا للمادة  
و الحال أنه « الوطنية فائدة أكيدة للجماعة» الأملاك الوطنية إلا أنه مقيد بضرورة تبرير العمليات التي تحقق 

مصطلح غير معروف في التشريع الجزائري، في حين سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن وضع قائمة لها و عرفها 
(les opérations d'intérêt national على أنها العمليات المهمة المتعلقة بتنفيذ أهداف السياسة الوطنية )

لعمومية ، كما أن عملية التنازل مقيدة من جهة ثانية باحترام أدوات لتهيئة الإقليم التي تتجاوز نطاق المنفعة ا
العام  15-08من القانون  40التعمير و بتسديد ثمنها لا يقل عن قيمته التجارية، و نتساءل ضوء طرح المادة 

ية و غير المضبوط في هذه الحالة حول التسوية التي تتفق مع مصلحة الجماعة الوطنية، فهل تتحقق عند تسو 
البنايات المنعزلة المشيدة على مساحة كبيرة من الأملاك الوطنية الخاصة، أم أنها تتحقق عند تسوية مناطق 
المخالفات الجماعية )الأحياء غير الشرعية( و السكنات غير الشرعية لذوي الدخل المحدود ممن تم إقصاؤهم 

 التجارية للأرض يتناسب مع قدراتهم المالية .من حق السكن ، و في هذه الحالة هل أن التنازل مقابل القيمة 
من المؤكد أن الحالة الأخيرة تتفق مع المصلحة الوطنية و إمكانية التنازل بالتراضي طالما أنها تكتسي طابعا 
اجتماعيا و موجها لتسوية وضعية السكنات غير الشرعية وتثبيت ساكنيها ذوي الدخل المحدود و في هذه الحالة 

م متعاملين في الترقية العقارية لتلبية احتياجاتهم الخاصة في مجال السكن ليستفيدوا من امتيازات يمكن اعتباره
المتعلق بشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة  454-91من المرسوم التنفيذي  12التنازل المقررة بالمادة 

ة التنازل ، حيث اشترط أن تستوفي الذي بين كيفي 2003-04-05للدولة و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 : العقارات الممكن التنازل بالتراضي الشروط التالية

 .أن تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 .غير مخصصة أو محتمل تخصيصها لأغراض خدمات أو تجهيزات 
 واقعة في القطاعات المعمرة أو القابلة التعمير كما هو محدد في الأدوات الخاصة بالتهيئة و 

 التعمير أو المخصصة لاستيعاب برامج إنجاز السكن الريفي المدعم.
 .بالنسبة للعقارات المبنية تشمل عملية التنازل العقارات التي ينبغي تأهيلها 
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و تباشر لجنة الدائرة في هذه الحالة الاتصال بالجهة المالكة من أجل التنازل عن مساحة الأرض المبنية و ما 
للدخول و مساحات التبعية الخارجية، و في كل الأحوال تتولى مديرية أملاك الدولة يضاف إليها من مسالك 

 : إعداد ملف لطلب الترخيص من الوالي بالتنازل يتكون من
წ .طلب تنازل تقدمه لجنة الدائرة 
წ .مخطط طبوغرافي للقطع مشروع التنازل 
წ .تقرير تقييم لا تتجاوز مدته ستة أشهر 
წ .كشف المحتوى 
წ  مصالح التعمير تثبت أن العقار موضوع التنازل يندرج ضمن أدوات التعمير و أن له شهادة عن

 صلة وطيدة و مباشرة مع عملية التسوية.
წ .مشروع مقرر الترخيص بالتنازل 

و بعد استفاء الترخيص المطلوب تتولى مديرية أملاك الدولة تحرير سند التنازل مرفق به دفتر شروط و شهره 
من التسوية الثمن المقرر و يلزم تبعا لذلك بتسوية الوضعية العمرانية للبناء خلال ستة أشهر بعد دفع المستفيد 
 من تحرير العقد.

 تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية العامة: -2 -5
ة للأملاك الوطنية دون حيازة رخصة إن شغل الأملاك الوطنية عن طريق تشييد البنايات على الأراضي التابع 

مكرر من قانون  64أو عقد الامتياز طبقا للمادة  454-91من المرسوم التنفيذي  164الطريق طبقا للمادة 
-90من القانون  60الأملاك الوطنية يعتبر شغلا غير شرعي موجبا للهدم و المتابعة الجزائية إذ تنص المادة 

 نية على:المتضمن قانون الأملاك الوط 30
لم تسلمه السلطة المختصة إذنا وفق الأشكال التي ينص عليها التنظيم أن يشغل قطعة من لمن لا يمكن » 

الأملاك الوطنية العمومية أو يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع و تطالب 
ة أو الخاصة و كل مؤسسة أو مستثمرة و بنفس الإذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما تكن صفته العمومي

يعتبر غير قانوني، كل شغل للأملاك الوطنية العمومية قد يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مع 
 .1«الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك بغير حق 

                                                           
  02-02من القانون  60المادة - 1
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فإنها بالنتيجة غير قابلة للتنازل ضمن إطار التسوية بفعل و بما أن هذه الأراضي غير قابلة للتصرف فيها ، 
إجراء تحقيق المطابقة، بل يقع الالتزام بحماية هذه الأراضي على كل الأشخاص المعنوية العامة المالكة و 

 . الإدارات المسيرة لها من مختلف أنواع المساس بها و متابعة المخالفين بالبناء غير الشرعي و طردهم
 L'inaliénabilité du domaineقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية ) غير أن  

public مرتبطة بصفة العمومية للمال العقاري الْمُكْتَسَبَةِ بسبب طبيعة و وظيفة الأرض التي حتمت إدراجها )
تصنيفه بنفس أسلوب الإدراج ضمن الأملاك الوطنية العمومية ، فإذا ما فقد الملك هذه الخصائص ، تعين إلغاء 

 من قانون الأملاك الوطنية التي تنص على: 72ضمن الأملاك الوطنية طبقا للمادة 
إذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته و وظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا الصنف أو ذلك من الأملاك »  

 .1«أعلاه  31الوطنية و جب إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام المادة 
و إلغاء التصنيف في هذه الحالة هو عمل إداري انفرادي يعاين خروج ملك من مجال الأملاك الوطنية العامة 

 التابع لجماعة إقليمية إلى مجالها الخاص و هو الأملاك الوطنية الخاصة يترتب عليه:
 . انتقال تسيير القطعة الأرضية إلى الجماعة الإقليمية بموجب قرار بسيط · 
 .انية التصرف فيها تصبح ممكنة بعد انتقالها إلى مجال الأملاك الوطنية الخاصةإمك· 

ضمن أحكام مطابقة البنايات إمكانية تسوية وعاء البناية غير الشرعية  15-08وفقا لما سبق تَصَوَّرَ القانون 
مكانية إلغاء تصنيفها على لأملاك العقارية الوطنية العمومية، إذا ما ورد احتمال إ 2008-08-03المشيدة قبل 

 منه على أنه: 37فلقد نصت المادة 
لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية باستثناء تلك »  

التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة قي مفهوم أحكام هذا 
 .2«أعلاه  36و  16نون مع مراعاة الشروط المحددة بالمادتين القا
و لا يخلو هذا الطرح العام للمادة السابقة من الغموض بسبب عدم توضيح الإجراءات و الاختصاص في طلب  

إعادة تصنيف الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية المشيد عليها البناء غير الشرعي إذا لم يصدر أي 
يبين الإجراءات و كيفية تسوية الوضعية العقارية للبنايات غير الشرعية، و لم  15-08ظيمي للقانون نص تن

عن وزارة السكن و العمران المتعلقة بكيفية تطبيق  2009-09-10بتاريخ  1000تتمكن حتى المذكرة رقم 
شارة إلى أن لجنة الدائرة من ضبط و تحديد هذه الإجراءات، فقد اقتصر دورها على الإ 15-08أحكام القانون 

                                                           
 من قانون الأملاك الوطنية . 70المادة  -1
 . 51-20القانون من  07المادة  -2
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تتولى الاتصال بإدارة أملاك الدولة للشروع في إعادة التصنيف، و الحال أن إلغاء التصنيف يأذن به الوزير 
المكلف بالمالية أو الوالي كل فيما يخصه بعد استشارة المصلحة التقنية و هي المديرية الفرعية للأملاك العمومية 

المتعلق  2007-11- 28المؤرخ في  364-07الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم في فقرتها  08طبقا للمادة 
 . بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

عائقا حقيقيا و مثبطا لالتزام الإدارة بحماية الأملاك الوطنية العمومية من  37من جهة أخرى يعتبر نص المادة  
من قانون الأملاك الوطنية خلال فترة دراسة طلب لجنة الدائرة  72و  60البناء غير الشرعي طبقا للمواد 

المتضمن إمكانية إلغاء التصنيف رغم احتفاظ الأرض بطبيعة ملك عقاري وطني عمومي خلال المدة الممتدة 
من تاريخ الطلب إلى حين البت بإعادة التصنيف، كما أن طلب لجنة الدائرة غير مبرر من الناحية القانونية إذ 

ا سبق شرحه بمجرد فقدان الملك الوطني العمومي الوظيفة و الطبيعة اللتين حتمتا إدراجه ضمن الأملاك كم
الوطنية العمومية ينشأ التزام السلطة المعنية بإخراجه من هذه الدائرة بموجب قرار إلغاء التصنيف دونما الحاجة 

في هذه الحالة تبعا للإطار العام لتحقيق  إلى أي طلب بذلك، و لا يفوتنا أن نتساءل عن إمكانية التسوية
 المطابقة الذي لا يسمح بإقامة مثل هذه البنايات في هذه الأرض المشمولة بارتفاق عدم البناء بالنسبة للخواص.

 
تسوية الوضعية العقارية للبنايات غير الشرعية المشيدة على الأراضي الوقفية أو الخاصة التابعة للملكية  -2

 الغير:
المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها إلى إمكانية تسوية  15-08في هذه الحالة القانون لم يشر 

وضعية الوعاء العقاري للبناية غير الشرعية و عليه سنعالجها على ضوء الأحكام القانونية المنظمة للملكية 
 العقارية الخاصة و الوقفية:

 المشيدة على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للغير:بالنسبة للبنايات غير الشرعية  -5 -2
إن حق الملكية العقارية الخاصة مضمون و محمي دستوريا، إذ يرتب التزاما في ذمة أشخاص القانون الخاص 
أو العام مفاده احترام الملكية الخاصة و عدم الاعتداء عليها فلا يجوز نزعها إلا للمنفعة العمومية طبقا للقانون 

 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية . 1991-04-27المؤرخ في  91-11
من حَبْـكِ طريقة لتسوية وضعية الوعاء العقاري للبناية غير  15-08بناءا على ما سبق لم يتمكن القانون 

،  5001-20-50المؤرخ في  212-85الشرعية المشيدة على أملاك الغير ، بخلاف ما ورد في بالمرسوم 
قواعد القانون المدني قد تكفلت بهذه الحالة حيث يمكن لحائز البناية غير الشرعية أن يستفيد من واقعتي  غير أن
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التقادم المكسب أو الالتصاق كأسباب لكسب الملكيةيترتب عليهما منحه سندا للملكية بمناسبة الفصل في 
 الحكم فترة تحقيق المطابقة : الخصومة القضائية أمام المحكمة متى لم تتجاوز المدة إلى غاية تنفيذ

 * التمسك بالتقادم المكسب لاكتساب الملكية العقارية :
 15فيجوز لحائز البناء غير الشرعي أن يتمسك بالملكية العقارية الخاصة لوعاء البناية بالتقادم الطويل لمدة 

من القانون  827قا للمادة سنة أمام المحكمة لو كان مملوكا للغير بسند مشهر في ظل نظام السجل العيني طب
 المدني التي تنص على:

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك » 
 « .ملكا إذا استمرت حيازته لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع 

ة التي لها سندات و التي ليس لها سندات إذ أن عدم جواز فالمادة السابقة لا تفرق في التقادم المكسب بين الملكي
اكتساب الملكية العقارية بالتقادم بخلاف الحقوق المشهرة في السجل العيني لا يقبل إلا في إطار تسليم سند 

 الملكية في إطار تحقيق عقاري و الإجراء الأولي للقيد في السجل العقاري
 وعاء البناية:* الالتصاق الصناعي كسبب لكسب ملكية 

و يقصد بالالتصاق الصناعي في هذه الحالة اندماج الأرض مع مواد البناء غير الشرعي بشكل يتعذر معه  
الفصل بينهما دون تلف نتيجة تدخل شخص من أشخاص القانون الخاص بسلوك التشييد في هذه الحالة يمكن 

من القانون المدني في التي  785مة طبقا للمادة لحائز البناء أن يكتسب ملكية الوعاء العقاري بحكم من المحك
 تنص على :

يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فليس  784إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة »  
لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، و إنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل، أو مبلغا يساوي ما زاد 

قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . غير أنه إذا كانت المنشآت في 
قد بلغت حدا من الأهمية و كان تسديدها مرهقا لصاحب الأرض جاز له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام 

 . 1«المنشآت نظير تعويض عادل 
 الشرعية في هذه الحالة على وجه الخصوص:و يشترط لاكتساب ملكية وعاء البناية غير 

حسن نية القائم بالبناء ، و هو معيار شخصي مفترض يقوم مع اعتقاد الشخص بأن له الحق في إقامة البناء  -
دون البحث عن السبب الصحيح، فقد يستند في هذه الحالة حائز البناء إلى السند العرفي الذي حرره له المالك 

 ذه المنشآت.الذي سمح له بإقامة ه

                                                           
 من القانون المدني . 701المادة  –1
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أن يطلب المالك تمليك هذه الأرض إلى حائز بالبناء بسبب فداحة التعويض الملزم له، فليس له أن يطلب  -
الإزالة بل يخير بين تأدية قيمة مواد البناء و أجرة العمل أو ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء، فإذا أرهقه هذا 

 ائز البناية غير الشرعية.التعويض جاز له أن يطلب تمليك الأرض إلى ح
 بالنسبة للبنايات غير الشرعية المشيدة على قطعة أرضية تابعة للأملاك الوقفية -2 -2

تتمتع الأراضي التابعة للملكية الوقفية كما رأينا بخاصيتي إسقاط الملكية الوقفية و تمتعه بالشخصية المعنوية 
ة الأملاك العقارية المشيدة عليها البنايات غير الشرعية اللتين تجعلانه غير قابل للتصرف و بدرجة أولى للتسوي

من قانون  25للغير بل أنها تلحق بالوقف مهما كان حجمها و شكلها و دون أي تعويض إذ تنص المادة 
 الأوقاف في فقرتها الأولى :

كان نوع ذلك كل تغيير يحدث، بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة و يبقي الوقف قائما شرعا مهما » 
 .1«التغيير 

-55-01  و لقد أكدت المحكمة العليا هذا الحكم في العديد من المناسبات، حيث ورد في القرارالمؤرخ في 
و حيث أن القاعدة أن كل ما أحدث من بناء أو غرس في الحبس يعتبر مكتسبا للشيء المحبس و لا »  5000

يجوز تمليكه ملكية خاصة. و حيث أن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن البناء فوق الشيء الحبس لا يعد 
 .. « .تصرفا و بالتالي لا يمس بمقتضيات عقد الحبس هو تعليل ليس له أساس قانوني .

V. 3-2-قابلية الأرض المشيد عليها البناء غير الشرعي للبناء و التعمير: -ب 
فإذا كان حق الملكية و البناء يرتبط كما رأينا في الفصل الأول بما تسطره أدوات التعمير و في غيابها القواعد  

ف لهذه القواعد، و تطبيقا لهذا العامة للتهيئة و التعمير، فإنه بدرجة أولى لا يمكن تحقيق مطابقة أي بناء مخال
على مجموعة من حالات البناء غير الشرعي التي لا يجوز  15-08من القانون  16المبدأ نصت المادة 

تسويتها بسبب نشأتها على أراضي يشملها ارتفاق عدم البناء أو أن حقوق البناء فيها ضيقة و مقننة تخضع 
ي هذه الحالة( بسبب وقوعها ضمن بعض الأجزاء من التراب للترخيص المسبق )الذي لا يمكن إعادة طلبه ف

 : الوطني
 : عدم قابلية البنايات المشيدة على الأراضي الخاضعة لارتفاق عدم البناء لتحقيق المطابقة -5

الإدارية التي تقيد استعمال حق الملكية و تخصيص الأرض بهدف المصلحة العامة و  و يقصد بها الارتفاقات
 بالخصوص ارتفاقات عدم البناء في هذه الحالة و التي تنقسم إلى :

                                                           
 من قانون الأوقاف الفقرة الأولى. 01المادة –1
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I.1. :و تعرف أيضا باسم أعباء التعمير، تفرض على كل قطعة فضاء بسبب موقعها لا  ارتفاقات التعمير
-08 في فقرتها الأولى من القانون 16 التي أشارت إليها المادةبسبب الجوار إلى عقار آخر كالحالة 

، و قد «البنايات المشيدة على قطع أرضية مخصصة للارتفاقات و يمنع البناء عليها  »بنصها  15
 .1«تفرض أدوات التعمير هذا الارتفاق مهما كانت طبيعة الملكية بسبب عدم تجهيز القطعة الأرضية

I.2. و هي مجموع الارتفاقات المنصوص عليها في مختلف  متعلقة بحماية التراث:ارتفاقات عدم البناء ال
القوانين كقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و قانون حماية التراث الثقافي و غيرهما فقد 

 في فقرتها الثانية و تنقسمهي الأخرى بدورها إلى : 15-08 من القانون 16 أشارت إليها المادة
قات عدم البناء المتعلقة بحماية التراث الثقافي و التراث الطبيعي، تهدف إلى حماية الساحل و ارتفا 

مناطق التوسع السياحي و المواقع و المعالم الأثرية و التاريخية و المجالات المحمية، كارتفاق عدم البناء 
 من القانون المتعلق بحماية الساحل و تثمينه 18المنصوص عليه بالمادة 

ون الإخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال اتفاقات منع البناء، و مع مراعاة حالة الأنشطة و د»
( متر 300الخدمات التي تقتضي مجاورة البحر، يمكن أن تمتد هذه الارتفاقات المانعة، إلى مسافة ثلاثمائة )

 «.لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس
ء بسبب استعمال بعض الثروات و التجهيزات: هي عديدة و غير محصورة منها ما هو ارتفاقات عدم البنا 

متعلق بالطاقة و المحروقات )إنتاج و توزيع الكهرباء ، نقل و تخزين المحروقات(  ، و منها ما هو متعلق 
ب، الموانئ و بميدان النشاط المنجمي و استغلال المقالع، ارتفاقات متعلقة بالطرق و النقل بواسطة الأنابي

المحدد  199-06-27المؤرخ في  03-98من القانون  60المطارات مثل الحالة المنصوص عليها بالمادة 
 للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني :

يجب أن يؤمر داخل منطقة ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بحظر البناءات و وضع السياج و النباتات » 
العلو المنصوص عليه في مخطط الارتفاقات أو بالحد منها أو استبعادها أو تغييرها و ذلك التي يفوق علوها 

 «لفائدة الأمن الجوي 
ارتفاقات عدم البناء المتعلقة بالدفاع الوطني: تترتب بسبب الجوار لمراكز الدفاع الوطني مثل الارتفاقات  

-10المؤرخ في  371-92المرسوم التنفيذي من  21المحددة بمخطط تأسيس الارتفاقات المبين في المادة 
 المتعلق بالقواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني . 10-1992

                                                           
 .  51-20من القانون  56المادة  –1
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  ارتفاقات عدم البناء المتعلقة بالصحة و الأمن العموميين : كما يدل عليها اسمها، تؤسس هذه
عموميين وعدم الإضرار بالبيئة، كارتفاق عدم البناء في الارتفاقات بهدف الحفاظ على الصحة و الأمن ال

الأراضي المعرضة للأخطار الكبرى الطبيعية أو في المحيط الأمني للمنشآت الخطرة المصنفة كالحالة 
المتعلق بالوقاية من الأخطار  2004-12-25المؤرخ في  20-04من القانون 19المنصوص عليها بالمادة 
 في إطار التنمية المستدامة:الكبرى و تسيير الكوارث 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء و التهيئة و التعمير، يمنع البناء منعا باتا » 
بسبب الخطر الكبير، لا سيما في المناطق ذات الخطورة الآتية : المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر 

ولوجي، الأراضي المعرضة للفيضان، و مجاري الودية و المناطق الوقعة نشيطا، الأراضي ذات الخطر الجي
 .1«أسفل السدود ... 

 عدم قابلية البنايات المشيدة في بعض الأجزاء من التراب الوطني لتحقيق المطابقة : -2
اء يتعلق الأمر هنا، بالبنايات غير الشرعية المشيدة في بعض المناطق الخاصة التي تعتبر فيها حقوق البن

ضيقة و محددة، فهي قطاعات غبر قابلة للتعمير كما رأيناو تمنح فيها رخصة البناء فيها استثناءا بعد إجراء 
 : 51-20من القانون 16تحقيق عمومي من أجل حمايتها و تشمل طبقا للمادة 

البنايات المشيدة بالمواقع المحمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي حيث تنص 
المتعلق بها على محاربة الدولة و الجماعات  2003-02-07المؤرخ في  03-03من القانون  30المادة 

طريق إجراءات توقيف الإقليمية للشغل غير المشروع لهذه الأرضي و البناءات غير المرخصة فيها، عن 
 الأشغال، و الهدم و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية.

 البنايات المشيدة في المواقع و المعالم الثقافية و المجالات المحمية.
البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي و الأراضي الغابية أو ذات الطابع الغابي : 

استثناءا غريبا بشأنها، إذ استثنى البنايات غير الشرعية المشيدة على هذه الأراضي التي يمكن  لكن القانون أورد
إدماجها في المحيط العمراني بموجب أدوات التعمير، و الحال أنها تبقى خاضعة للأدوات محل المراجعة الملزمة 

ضي مصنفة في ظلها بعدم القابلية للتعمير و القابلة للمعارضة بها أمام الإدارة و مشيدي البناء فتبقى هذه الأرا
 . و التي يتعذر معها تحقيق المطابقة في ظلها إلا بعد المصادقة على التعديل الجديد

عدم قابلية البنايات غير الشرعية المشيدة على الأراضي مخصصة لِمُنْشَأَةِ ذات منفعة عمومية  -3
 لتحقيق المطابقة:

                                                           
  02-29من القانون  50المادة  -1
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من القانون على أن البنايات المشيدة على هذا النوع من الأراضي التي تتدخل أدوات  16فلقد نصت المادة  
التعمير في تحديدها و تحديد المنشأة الواجبة، لا تخضع لتحقيق المطابقة، إلا أنه عاد و استثنى حالة إمكانية 

لشرعية، و يشبه هذا الشرط و نقل البناية أو التجهيز العمومي و قرر بشأنها جواز تحقيق مطابقة البناية غير ا
 1985-08-13الاستثناء المنصوص عليه بالمادة السابقة ما هو منصوص عليه بالتعليمة الوزارية المؤرخة في 

المتعلقة بالبناء غير المشروع، في هذا الصدد نكرر ما قلناه بشأن الاستثناء الوارد على تسوية الأراضي الفلاحية 
ق المشرع في تصور التسوية على هذا النوع من الأراضي منح سندات الملكية و و الغابية ، و نتعجب من منط

في ذات الوقت يرتب تحديد أدوات التعمير لمناطق إقامة التجهيزات العمومية التدخل بأسلوب نزع الملكية 
 للمنفعة العمومية لتجسيدها.

V. -3-3 :مير المطبقة في القطعة :تحقيق المطابقة يرتبط بتطابق البناء مع قواعد البناء و التع 
و نقصد بقواعد البناء و التعمير في هذه الحالة، مختلف القواعد القانونية المحددة في نظام أدوات التعمير و  

من القانون  18و  12في غيابها القواعد العامة للتهيئة و التعمير التي سبق لنا دراستها، فقد اعتمدتها المواد 
من المرسوم  10وئها قابلية البناء لتحقيق المطابقة و نصت على ذلك المادة كمعايير يتحدد على ض 08-15
» المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات بقولها:  2009-05-02المؤرخ في  154-09التنفيذي 

تراعى دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، و في حالة عدم وجوده، 
يراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و/أو مع الأحكام المطبقة التي 
تنص عليها القواعد العامة للتهيئة و التعمير. و يؤخذ الموقع و طبيعة المكان إقامة المشروع و إيصال الطريق 

جامها مع الأماكن بعين الاعتبار، في هذا الشأن، و الحجم و المظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة و انس
نظرا لقواعد التعمير و جميع أنواع الارتفاقات الإدارية المطبقة في المكان العني و كذلك التجهيزات العمومية و 

 176-91من المرسوم التنفيذي  38، و هي مادة مطابقة تماما لمضمون المادة «الخاصة و المبرمجة ... 
الذي يحدد كيفيات إعداد رخصة البناء و غيرها من الشهادات و الرخص إن لم  1991-05-28المؤرخ في 

تكن مقتبسة منها و يظهر هذا من خلال عدم التفريق بين البناء غير الشرعي المشيد محل تحقيق المطابقة و 
 . بين مشروع البناء كما تنص على ذلك المادة المتعلقة بالتحقيق في طلب تسليم رخصة البناء

العقارية بإختلاف طبيعتها ونوع المشكل الحاصل فيها جاء لمعالجة كل التجاوزات  51-20رغم أن القانون 
وتسويتها بطرق قانونية ، لكن رغم ذلك يبقى دائما هناك اشكال في العقار في الجزائر خاصة فيما يخص 

 51-20ا مما يدل على انا القانون فماهو حالها وكيف تتم تسوية وضعيتها هذ 0220البنايات التي شيدت بعد 
  قانون محدود الصلاحية وجاء ليعالج جزءا من المشكلة لا كلها .
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VI. تحقيق المطابقـة في  إجراءات و آثـار البت : 
إلى الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية وضعية البناية غير الشرعية عن طريق إجراء  الجزءو نتعرض في هذا 

تحقيق المطابقة البناية بدءا من التقدم بالطلب وصولا إلى البت فيه و آثار ذلك و التي عالجنها عبر خطة : 
 ابقة )الفرع الثاني(.إجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي )الفرع الأول(، و آثار البت في تحقيق المط

VI. -5-إجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي 
هي مجموع التدابير المتبعة لتسوية الوضعية العمرانية للبناء غير الشرعي، في هذه المرحلة يَفْتَرِضُ القانون  

أن وضعية الوعاء العقاري قانونية أو أنه قد تم تسويتها بمنح سند الملكية، و لقد بين الإجراءات  08-15
المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المراسيم  15-08الخاصة بتحقيق المطابقة كل من القانون 

يات غير الشرعية )أولا( ، دراسة طلب التطبيقية له و التي يمكن تقسيمها إلى: تنفيذ التصريح بمطابقة البنا
 تحقيق المطابقة )ثانيا( ، البت في إجراء تحقيق المطابقـة )ثالثا(.

 تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات غير الشرعية:أولا/
و تشمل هذه الإجراءات إجراء التصريح بالمطابقة و هو عبارة عن طلب لتسوية البناء غير الشرعي مرفق بملف 

 دع أمام السلطة المختصة قانونا:محدد، و يو 
 :1التصريح بالمطابقة -أ

-94ألزم المشرع كلَا من المالك و صاحب المشروع أو المتدخل المؤهل كما عرفهم المرسوم التشريعي 
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري، الذين قاموا بتشييد البنايات غير الشرعية بأن يتقدموا أمام رئيس المجلس 07

الشعبي البلدي المختص من أجل التصريح بمطابقة تلك البنايات في شكل طلب للتسوية يحرر على خمس نسخ 
من القانون  25توفره البلديات يحتوي على ستة أقسام من المعلومات كما حددتها المادة ،1ضمن محرر نموذجي 

 و هي : 08-15
 يتضمن التعريف بالمصرح: و به يتم ذكر المعلومات حول شخصية الطالب شخصا  القسم الأول

ر أهمله النموذج المقترح إذ اقتصر أم -الشخص المعنوي –طبيعيا كان أم معنويا، هذا الأخير 
المعلومات المطلوبة طبقا للتصريح على اسم الشركة فقط و أهمل طلب المعلومات الخاصة به على 

 من القانون المدني . 50ضوء المادة 

                                                           
 . 51-20من القانون  01المادة  -1
الذي  2889ماي 82الموافق لـ  5488الأول عام جمادى 80المؤرخ في  514-89أنظر النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي -1
 .20، الجريدة الرسمية رقم جراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات إحدد ي
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يتضمن التعريف بالبناية محل المطابقة : يشير فيه المصرح بنوع من العناية و الدقة إلى  القسم الثاني
 و هي إما : 15-08من القانون  15ا حددتها المادة صورة البناية غير الشرعية محل التسوية كم

 بناية غير متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء. -
 بناية تحصل صاحبها على رخصة بناء إلا أنها غير مطابقة. -
 بناية متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء. -
 بناية غير متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء . -

 يتضمن تحديد وثيقة تحقيق المطابقة المطلوبة :هي بحسب حالة البناء إما رخصة إتمام  لثالقسم الثا
 الإنجاز أو شهادة المطابقة أو رخصة البناء أو إتمام الإنجاز على سبيل التسوية.

  يتضمنان الإشارة إلى تعهد المصرح باحترام الالتزامات التي يقتضيها إجراء القسم الرابع و الخامس
 لمطابقة.تحقيق ا

 هذا القسم خاص بالإدارة و يتضمن رأي مصالح التعمير في طلب التسوية. لقسم السادسا 
 الملف الواجب إرفاقه مع التصريح بالمطابقة: -ب

يتكون الملف المرفق مع التصريح بمطابقة البناية من السند الملكية أو شهادة الحيازة أو شهادة الترقيم المؤقت 
للقطعة المشيد عليها البناء، و أي وثيقة أو شهادة أو محضر بمخالفة لإثبات أن تشييد البناية سابق على تاريخ 

المحدد لإجراءات  154-09ن المرسوم التنفيذيم 04يضاف إليه الوثائق المحددة بالمادة  03-08-2008
 تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات و هي بحسب الحالة:

 بالنسبة للبنايات غير الشرعية غير المتممة: .5
إذا يجب على 1و البناية غير المتممة هي البناء الذي لم تكتمل به أشغال الواجهات و الشبكات التابعة له 

المرفق وثيقة لتقييم آجال إتمام إنجاز البناية محل التسوية يعدها مهندس معماري المصرح أن يضيف في الملف 
( شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي 12معتمد على أن لا تتجاوز هذه المدة أثني عشر )

ات و المساحات ( بالنسبة للحالات الأخرى، و أن يدرج صورا فوتوغرافية للواجه24، و أربعة و عشرين )
 الخارجية لتأكيد الطابع الجمالي للبناية و اندماجها ضمن المنظر العام للموقع الحضري.

 ما يلي: 154-09المرسوم  04و يضاف إلى الملف السابق بحسب الحالة التي بينتها المادة  
ير المتممة التي تحصل بيان وصفي للأشغال المرتقب إنجازها يعده مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غ· 

 صاحبها على رخصة بناء و لم تحترم مدة الإنجاز.

                                                           
 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها . 51-80من القانون  84فقرة  82المادة -1
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مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها و وثائق أخرى بيانية يعدها مهندس مدني بالاشتراك مع · 
لتي تحصل مهندس معماري تبين الأجزاء التي أدخل عليها التعديلات المخالفة بالنسبة للبنايات غير المتممة ا

 صاحبها على رخصة بناء و لم تحترم الأشغال الواجبة.
وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات للهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء غير المكتملة تعد بالشراكة بين · 

مهندس معماري و مهندس مدني معتمدين بالنسبة للبنيات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة 
 للبناء
 بالنسبة للبنايات غير الشرعية المتممة: .2

من  02في هذه الحالة يجب على المصرح المعني أن يثبت في ملفه مظهر البناية و إتمام إنجازها طبقا للمادة  
في فقرتها الرابعة بواسطة صور تبين الواجهات و المساحات الخارجية و أن يدرج في ملفه  15-08القانون 

 بحسب الحالة:
للبناية غير الشرعية المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء و هي الحالة التي لا يحوز فيها المصرح  بالنسبة· 

فيلزم بإدراج الوثائق البيانية المرافقة لرخصة البناء في  15-08من القانون  09على شهادة المطابقة طبقا للمادة 
 .500/1ملف التسوية و مخطط الكتلة للبناية على سلم 

ة للبناية غير الشرعية المتممة و غير الحائزة على رخصة البناء يضيف المصرح في ملفه للتسوية وثائق بالنسب·
مكتوبة و بيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية معدة بالشراكة بين مهندس معماري و مهندس مدني معتمد 

 و بيان وصفي لأشغال المنجزة.
 على مستوى البلدية المختصة :إيداع التصريح بالمطابقة و الملف  -ج

بعد استيفاء المصرح للملف المذكور يودعه مع طلب التسوية كما بيناه على مستوى مصالح التعمير للبلدية 
المختصة مقابل وصل للاستلام، و يضيف في حالة طلب تسوية بناية غير متممة تصريحا كتابيا يعلم فيه 

يسلمه هذا الأخير شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال ل
 المطابقة لتنطلق بعد ذلك مرحلة التحقيق في طلب التسوية و دراسته.

 دراسة طلب تحقيق المطابقــــة:ثانيا/
و تتضمن هذه الدراسة التحقيق في طلب التسوية و مدى تطابق البناء غير الشرعي مع قواعد التعمير و تتم 

 مصالح التعمير للبلدية و مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية: على مستويين
 دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مصالح التعمير البلدي: - أ
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يتولى أعوان البلدية المكلفين بالتعمير في هذه المرحلة من معالجة الطلب و زيارة البناية خلال ثمانية أيام من 
ل معاينتها و تحرير محضر عدم مطابقة البناية على ضوء المعلومات التي تقدم بها تلقي طلب التسوية من أج

المصرح ، فإذا ما تصادفت عملية الزيارة مع ضبط المصرح ببناية غير متممة يستمر في الأشغال تعين على 
، 15-08القانون  من 89الأعوان المؤهلين غلق الورشة و استتباع ذلك بإجراءات المتابعة الجزائية طبقا للمادة 

و يبين المحضر السابق بصفة دقيقة حالة البناية و مكان وجودها مع إضافة كل المعلومات المتعلقة بتطابق أو 
مخالفة البناء لقواعد البناء و التعمير في القطعة الأرضية المشيد عليها من أجل مساعدة السلطة المختصة على 

اة رئيس المجلس الشعبي البلدي بأعمالهم بدوره هذا الأخير، يعد ملفا دراسة تحقيق المطابقة ليتم بعد ذلك مواف
يتكون من أربعة نسخ عن تصريح المطابقةيتضمن رأي مصالح التعمير التابعة له في ملف التسوية و محضر 

صريح يوما من تلقي الت 15المعاينة المنجز و يرسله إلى مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية خلال أجل 
 لينطلق المستوى الثاني من دراسة طلب التسوية.

 دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية : - ب
تلتزم مديرية التعمير و البناء بإتمام دراسة طلب تحقيق المطابقة خلال شهر واحد من الاستلام و جمع 

ن مصالح الأملاك الوطنية و الحماية المدنية و الآثار و المواقع المؤهلة و الموافقات على تحقيق المطابقة م
 يوما و إلا اعتبر سكوتها قبولا 15الفلاحة على مستوى الولاية التي تلتزم بالرد في آجال 

بعد ذلك تعد مديرية التعمير و البناء هي الأخرى ملفا يشتمل على رأيها في التسوية و رأي المصالح التي تم 
استشارتها مع إرفاق مستخلص عن الدراسة و الأعمال التقنية المطبقة يضاف إليها الملف الذي استلمته من 

لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة باعتبارها الجهاز المكلف  –الملف  –رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتم إيداعه 
 .بالبت في تحقيق المطابقة

 ابقــة :البت في طلب تحقيق المط ثالثا/
 32أسندت في هذه الحالة مهمة البت في التسوية عن طريق تحقيق مطابقة البناية إلى لجنة الدائرة طبقا للمادة  

تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات بمفهوم » التي تنص على:  15-08من القانون 
-09إلى التنظيم الذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي  و أحال بشأن تشكيلتها و عملها 1«أحكام هذا القانون 

المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة  2009-05-02المؤرخ في  155
من رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب بالنسبة لدوائر  -لجنة الدائرة  -البنايات و كيفيات سيرهما حيث أنها تتشكل 

العاصمة كرئيس لها و ممثلي مصالح الولاية على مستوى الدائرة التي طلبت مديرية التعمير استشارتها الجزائر 

                                                           
 . 51-20من القانون  00المادة -1
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عند دراسة تحقيق المطابقة، كما يمكنها أن تستعين بمصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير أو أي شخص أو 
بمقر الدائرة مرة في الشهر ضمن دورة هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها التي تعقد على شكل اجتماعات 

عادية أو في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك في شكل دورات غير عادية من أجل البت في طلبات تحقيق 
المطابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها من قبل مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية بالملف الذي 

ضور ثلثي أعضائها عند المداولات و إلا عقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام أعدته، و يشترط لصحة قراراتها ح
تتخذ فيه القرارات بأغلبية الأصوات على ضوء الملف المعروض إما بالموافقة على تحقيق المطابقة و تسليم 

 السند بذلك أو التحفظ كمرحلة وسط أو الرفض و هو ما سنتعرض في دراسة آثار البت.
VI. 2- في تحقيق المطابقـةآثار البت 

و تنقسم هذه الآثار إلى آثار تتولد نتيجة بت لجنة الدائرة في طلب المصرح تسوية وضعية البناية و آثار على  
و التي لم تحرك أو حركت  15-08الصعيد الجزائي تتعلق بمصير جرائم التعمير المرتكبة قبل نشر القانون 

 سنوات كآجال للتسوية .بشأنها الدعوى العمومية خلال فترة الخمسة 
 : آثار بت لجنة الدائرة في طلب تحقيق المطابقةأولا /
 حالة قبول طلب تحقيق المطابقة: - أ

يرتب قبول لجنة الدائرة لطلب تحقيق مطابقة البناية غير الشرعية إرسال مقرر البت إلى رئيس المجلس الشعبي 
إخطار السلطة المختصة بتسليم السند إذا كان من البلدي المختص من أجل تسليم المصرح سند المطابقة أو 

اختصاصها و ينتج عن هذه العملية إلزام المستفيد القيام بالأعمال اللازمة لإتمام إنجاز البناية و مطابقة 
 الأشغال.
 : تسليم سندات تحقيق مطابقة البناية 

ناء غير الشرعي و ترخص للمستفيد و هي السندات الإدارية المسلمة التي ترتب تسوية الوضعية العمرانية للب
مع احترام الالتزامات المنبثقة  بحسب حالة البناية المتممة أو غير المتممة بإتمام إنجاز عملية البناء و مطابقته

 و قانون التعمير، و تتمثل هذه السندات في: 15-08عن القانون 
I. :في  15-08 تستفيد هذه البنايات المتممة في مفهوم المادة الثانية من القانون بالنسبة للبنايات المتممة

فقرتها الرابعة من سندات تسوية الوضعية العمرانية التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا 
 و هي: 15-08 من القانون 21 و 20 للحالة المحددة بالمواد

 يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة و »  15-08قانون من ال 20: فطبقا للمادة  شهادة المطابقة
، يستفيد «المتحصل على رخصة البناء و لكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة 
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منها كما بينت المادة كل شخص قام بأعمال البناء بشكل مرخص دون يحترم الأعمال المرخصة و 
-91من المرسوم التنفيذي  59تعذر منحه هذه الشهادة طبقا للمادة  التصاميم المصادقة عليها و عليه

المتضمن كيفيات إعداد شهادة المطابقة و بقية رخص و شهادات التعمير، و ترتب شهادة  176
المطابقة المسلمة في هذه الحالة فضلا عن تسوية وضعة البناية غير الشرعية الناتجة عن مخالفة 

يم شهادة المطابقة في الحالة العادية إذ تعد رخصة للسكن و استغلال حدود الترخيص نفس آثار تسل
 البناية

و في هذا المجال قرر المشرع منع استغلال و شغل كل البنايات المعنية بتحقيق المطابقة ) و هي البنايات  
ص على ( و معاقبة المخالفين جزائيا و طردهم في حالة العكس و الحال أن الن2008-08-03المشيدة قبل 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون » عقاب أفعال لم تكن مجرمة في الماضي يتنافى مع مبدأ دستوري هام مفاده أنه 
، كما أنه سيخل بالنظام العام على مستوى الجزائر بأكملها على اعتبار أن منع «صادر قبل الفعل المجرم 

لمتممة بل يشمل أيضا البنايات المتممة الإنجاز لا يتعلق بالبنايات غير ا 15-08الشغل مع الطرد في القانون 
 في مفهوم تشريع سابق.

  :08من القانون  21هي السند المسلم طبقا للحالة المذكورة بالمادة رخصة البناء على سبيل التسوية-
يمكن أن يستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية و حسب الكيفيات المحددة » التي تنص على أنه  15

 –، و يسمح هذا السند لصاحبه «لقانون صاحب البناية و الذي لم يتحصل من قبل على رخصة البناء بهذا ا
بالربط المؤقت بشبكات الانتفاع خلال المدة المبينة في وثيقة التسوية  –فضلا عن تسوية الوضعية العمرانية 

تحت طائلة سحب السند و لا يمكنه التي يلزم خلالها بالتقدم بطلب شهادة المطابقة وفقا للإجراءات العادية 
أن يتحلل من هذا الالتزام بالِإتِكَالِ على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مديرية التعمير و البناء لإجرائها 

 بهذا الواجب 15-08، إذا لم يلزمهما القانون  176-91من المرسوم التنفيذي  57تلقائيا كما بينته المادة 
II.  تستفيد أيضا البنايات غير المتممة من سندات التسوية طبقا للحالة  المتممة:بالنسبة للبنايات غير

 و هي : 15-08 من القانون 22 و 19 المنصوص عليها بالمواد
 و هي في هذه الحالة سند إداري يتضمن تسوية وضعية البناية غير المتممة مع رخصة إتمام الإنجاز :

من  19البناية التي انقضت آجال رخصتها، طبقا للمادة  الترخيص بأعمال بالبناء من أجل إتمام إنجاز
 التي تنص على: 15-08القانون 

عند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن لصاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة البناء أن يستفيد من » 
 « .رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون
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يرخص بالبناء يصدر وفقا لنفس التحقيق الذي يخضع له طلب رخصة البناء و تحمل نفس  فهي قرار إداري
مواصفتها و الالتزامات المترتبة عليها بالخصوص الالتزام بمدة و مضمون أعمال البناء لكن رغم ذلك قرر 

مع تسمية  المشرع أن يطلق عليها تسمية رخصة إتمام الإنجاز و هي تسمية مبتكرة نرى بأنها لا تتماشى
 الرخص التي يعترف بها قانون التهيئة و التعمير.

 تحمل هذه الرخصة نفس مفهوم رخصة إتمام الإنجاز و رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية :
تختلف عنها فقط في أنها تسلم للبناية غير الشرعية غير المتممة التي لم تحز مطلقا على رخصة بناء، 

استفادتها من أحكام تسوية وضعية الوعاء العقاري لما سبق ، و أحكام تحقيق فقد قرر المشرع إمكانية 
 على: 15-08من القانون  22المطابقة فقد نصت المادة 

يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية، حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها » 
 « .الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل في هذا القانون ، صاحب البناية غير المتممة و 

و يترتب على منح هذين السندين إلزام المستفيد من التسوية بالشروع في أشغال البناء خلال ثلاثة أشهر و 
إتمامها في حدود الآجال المقررة بالترخيص المسلم، بعد التقدم بطلب فتح الورشة أمام رئيس المجلس الشعبي 

أُ المستفيد في هذه الحالة من التزاماته المترتبة عن منح السند إلا عند طلب شهادة المطابقة وفقا البلدي، و لا يَبْرَ 
للإجراءات العادية خلال ثلاثة أشهر من إتمام الإنجاز كما يترتب على هذه التسوية إمكانية الاستفادة من إعانة 

 : ترميم أو توسيع المسكن أو قرض لذلك إذا ما استوفي بحسب الحالة
  من القرار الوزاري  03شروط التقدم بها أمام الصندوق الوطني للسكن كما نصت على ذلك المادة

يمكن منح الإعانة المالية المذكورة في المادة » التي تنص على  2008-09-13المشترك المؤرخ في 
لوسط المذكورة أعلاه على شكل ... إعانة ترميم و/أو توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة في ا 02

الحضري و الريفي ، و يدخل في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة الإطار المبني طبقا للشروط و 
 «.الكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن 

 المؤرخ  166-10من المرسوم التنفيذي07شروط التقدم بها أمام الخزينة كما نصت على ذلك المادة
يضبط الحد الأقصى لمبلغ القروض لتوسيع السكن مع أخذ قدرة » نص علىالتي ت 2010-06-30في

المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي ... كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات و إتمامها 
.» 
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 البنايات المعنية بالمطابقة

 بدون رخصة بناء

 متممة

رخصة بناء على 
 سبيل التسوية

 غير متممة

رخصة اتمام على  
 سبيل التسوية

 تملك رخصة البناء

 متممة

شهادة مطابقة   

 غير متممة 

رخصة اتمام   
عقد التعمير 

 المطلوبة 

 حالة البناية

 وضعية البناية

 (:البنايات المعنية بتحقيق المطابقة20شكل رقم)

 الدائرة على طلب تسوية البناية:حالة تحفظ لجنة -ب 
المتعلق بيسر  2009-07-23من القرار الوزاري الصادر وزارة السكن و العمران بتاريخ  04تنص المادة  

في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز تبلغ اللجنة رئيس » اجتماعات لجنة الدائرة 
يا، الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليم

بوصف الموافقة المقيدة بشروط، في  15-08من القانون  44، و هي الحالة التي تعرضت لها المادة «المعنية 
ة و المحدد لتشكيلة لجنتي الدائر  155-09من المرسوم التنفيذي رقم  09حين اعتبرها القرار السابق و المادة 

الطعن تحفظا و موقفا وسطا بين قبول طلب التسوية و رفضه يترتب عن تحفظ أحد المصالح التي طلبت لجنة 
 الدائرة استشارتها و تداولت ضمنها حول التسوية.

 :ففي هذه الحالة يتعين على لجنة الدائرة التصرف ضمن احد الإجراءات التالية
الدائرة تبليغ المصرح عن طريق رئيس المجلس طلب ملف إضافي من المصرح: حيث تتولى لجنة  

 الشعبي البلدي برفع التحفظ عن طريق تقديم ملف إضافي كما طلبته المصلحة المتحفظة.
تقدم موافقة مبدئية على التسوية مقيدة بشروط و في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  

تبليغ المصرح بالشروط المسبقة مع طلب تنفيذها في الأسبوع الموالي لتوصله بموقف لجنة الدائرة، 
 خلال أجل محدد من أجل تسليم سند المطابقة.

 أن ترفض طلب المصرح بموجب قرار معلل و هي الحالة التي سنعالجها في آثار الرفض . 

2852من إنجاز الطالب   
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 حالة رفض لجنة الدائرة لطلب التسوية: -ج     
في هذه الحالة ألزم المشرع لجنة الدائرة بإرسال قرارها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال شهر من تاريخ  

يوما التالية، و يترتب على توصل المصرح بقرار الرفض إتباع إجراءات  15البت ليبلغ بدوره المصرح خلال 
و آثار أخرى تتعلق بمصير البناء الذي رفض  التقاضي أمام المحكمة الإدارية عن طريق الطعن بدعوى الإلغاء،

 تسويته:
 ممارسة دعوى الإلغاء ضد قرار الرفض: -5

الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية التي يحركها و يرفعها أصحاب الصفة القانونية » و دعوى الإلغاء هي 
، و يشترط «إداري غير مشروع  و المصحة أمام الجهة القضاء الإداري المختصة طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار

 القانون في هذه الحالة لقبولها مجموعة من الشروط تنقسم إلى شروط الشكلية و أخرى موضوعية و هي:
 الشروط الشكلية: 5-5

هو العمل الإداري الانفرادي الصادر عن الدولة أو الولاية  * شرط القرار الإداري السابق محل دعوى الإلغاء:
دى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي يكتسي طابع تنفيذي و ملحق الأذى بذاته أو البلدية أو إح

عن طريق خلق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة، و تعديل أو إلغاء مراكز قانونية 
 عامة أو خاصة كانت موجودة وقائمة.

إلى لجنة الدائرة التي يرأسها  15-08من القانون  32المادة  و في إطار تسوية البنايات غير الشرعية خولت 
رئيس الدائرة كمساعد للوالي و تحت سلطته الرئاسية، الاختصاص بإصدار القرار المتعلق بتحقيق مطابقة 
البنايات و هو في هذه الحالة القرار الذي رفض تحقيق مطابقة البناية الذي يشكل محلا لدعوى الإلغاء طبقا 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 819 للمادة
هو طريقة قانونية غير قضائية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري  * شرط التظلم الإداري المسبق :

من قانون الإجراءات المدنية و  830مطابق للقانون أمام الجهة الإدارية و الأصل فيه أنه اختياري طبقا للمادة 
منه في بداية  46بالمادة  15-08إذا نص القانون على خلاف ذلك، بناءا على ذلك نص القانونالإدارية إلا 

الأمر على أن التظلم عن طريق الطعن في قرار رفض لجنة الدائرة اختياري أمام لجنة الطعن على مستوى 
في التظلم المرفوع  الولاية اختياري، إلا أنه تراجع عند ذلك و قيد ممارسة دعوى الإلغاء بفصل لجنة الطعن

 منه التي تنص على: 52يوما من ممارسته بموجب المادة  30خلال 
تختص المحاكم الإدارية المحلية إقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلالها الشهر الموالي لتبليغ قرار » 

 «.لجنة الطعن 
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 30تبرير القرار المطعون و حدد له ميعاد و اشترط القانون على المصرح أن يقدم تظلمه بشكل مكتوب مرفق ب 
يوما تسري من تاريخ التبليغ بقرار لجنة الدائرة لممارسته أمام لجنة الطعن على مستوى الولاية التي تبت فيه 

يوما من تاريخ تسلمه بقرار يؤكد أو يعدل أو يلغي قرار لجنة الدائرة، و تقوم في نهاية أعمالها بإرسال  30خلال 
 .إلى المصرح و تبليغه إلى لجنة الدائرة لتقوم بعملية الفصل النهائي على ضوء نتائج الطعن قرار الفصل

المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها  15-08من القانون  52بناءا على المادة * شرط الميعاد :
فإن ميعاد رفع دعوى إلغاء قرار رفض تحقيق المطابقة أمام المحكمة الإدارية هو شهر ينطلق حسابه من تاريخ 
تبليغ قرار لجنة الطعن المتضمن رفض التظلم المسبق، و رغم أن آجال الدعوى من النظام العام يترتب عليها 

م ممارسته، إلا أن هذه الآجال تبقى مفتوحة عند ممارسة دعوى الإلغاء في قرار لجنة الدائرة سقوط عند عد
المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و كيفيات  155-09في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي  19بسبب المادة 
، فقد نص قانون الإجراءات « ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني، مقابل وصل استلام» سيرها التي 

على أن المقصود بالتبليغ الذي ينطلق منه آجال الطعن في القرار الإداري أمام  831 ، 829المدنية بالمواد 
المحكمة هو التبليغ الرسمي الشخصي الذي يشير إلى آجال الطعن و ليس رسالة موصى عليها كما أكده مجلس 

حيث تدفع المستأنفة بأن الدعوى المرفوعة في »... الذي جاء فيه  1999-12-06الدولة بالقرار المؤرخ في 
 169أمام الغرفة الإدارية لمجلس الشلف، جاء خارج المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة  18-02-1996

مكرر من قانون الإجراءات المدنية. و تدفع بتبليغ القرار الإداري إلى المستأنف عليه بموجب رسالة موصى 
حسب الوصل المرفق. و حيث بالرجوع إلى هذه الوثيقة ، فإنه لا  1995-10-03ليها مع العلم بالوصول في ع

يمكن اعتبارها تبليغا صحيحا، ما دامت المستأنفة لا تقدم محضرا رسميا و موقعا عليه من كل من رئيس البلدية 
 .. «.و المعني بالأمر يؤكد تسليم نسخة من قرار الطرد إلى هذا الأخير.

يعتبر تمثيل أشخاص القانون الخاص بمحامي أمام المحكمة الإدارية  * شرط التمثيل القضائي بواسطة محامي:
تمثيل الخصوم » من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها  826أمرا وجوبيا، هذا ما نصت عليه المادة 

في حين يعفى أشخاص القانون العام و « العريضة بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول 
 .منهم الولاية بالنسبة لهذا الشرط

الشروط الموضوعية: و هي الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته لقرار رفض تحقيق -1-2
 المطابقة غير المشروع أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل إلغائه و تتمثل في عيب عدم الاختصاص،

 وعيب الشكل و الإجراءات و عيب السبب و عيب مخالفة القانون :
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يعرف بأنه انعدام القدرة و الأهلية أو الصفة القانونية على اتخاذ قرر إداري معين  * عيب عدم الاختصاص:
في هذه الحالة اختصاص لجنة الدائرة  15-08باسم و لحساب الإدارة العامة بصفة شرعية، ولقد بين القانون 

المختصة إقليميا في البت في تحقيق المطابقة و اختصاص لجنة الطعن بالبت في الطعن أو التظلم، فلا يجوز 
لجهة إدارية أخرى كالبلدية أو مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية أو أحد الإدارات أو المصالح التي يتم 

 عدم قابلية البناء للتسوية عند دراسة طلب التسوية . استشارتها أن تقرر
إذا كان ركن الشكل و الإجراءات في تحقيق المطابقة هو عبارة عن مجموعة  * عيب الشكل و الإجراءات:

الشكليات و الإجراءات المطلوب توافرها قانونا لإصدار القرار بتسليم سند المطابقة كما رأينا في الإجراءات فإن 
فائها يشكل عيب الشكل و الإجراءات كعدم قيام مصالح التعمير بمعاينة البناية و تحرير محضر بذلك، عدم استي

أو عدم إبداء رأيها في تحقيق المطابقة و كذا الحال بالنسبة لمديرية التعمير و البناء أو شكلية صحة مداولات و 
تلحق بقرار رفض تسليم سند تحقيق المطابقة، قرارات لجنة الدائرة و الطعن، كما يعتبر أيضا من العيوب التي 

 .15-08من القانون  45عدم تأريخه أو توقيعه و كذا عدم تسبيه كما جاء بالمادة 
يقصد بعيب السبب، انعدام الحالة الواقعية و القاعدة القانونية، أو وقوع خطأ في تقديرها عند  * عيب السبب:

د تحقيق المطابقة و يقوم هذا العيب من الناحية القانونية، في صدور القرار الإداري المتضمن رفض تسليم سن
حالة توهم لجنة الدائرة على سبيل المثال أن البناية لا تقبل المطابقة بسبب تشييدها على الأراضي غير القابلة 

 أو على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية. 15-08من القانون  16للتعمير المحددة بالمادة 
كما أن عيب انعدام السبب في قرار رفض تسليم سند المطابقة يتحقق إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاتخاذه 
لكن لجنة الدائرة أخطأت في الفهم و التفسير و التكييف القانوني لهذه الشروط، كالحالة التي يسمح فيها تنظيم 

ود معينة، وتقرر لجنة الدائرة رفض ( في حدC.O.Sمخطط شغل الأراضي بتجاوز معامل شغل الأراضي )
 طلب تحقيق مطابقة البناية بسبب عدم احترام القواعد المتعلقة بكثافة البنايات في الأرض.

يقصد بعيب المحل أو مخالفة القانون، هو خروج قرار الإداري للجنة الدائرة المتضمن  * عيب مخالفة القانون: 
المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و  15-08نون رفض تحقيق المطابقة، أحكام و مباد  القا

المراسيم التنفيذية له و قد يتخذ هذا العيب صورة الخطأ في تفسير القانون، و الخطأ في تطبيقه أو صورة 
 المخالفة الصريحة و الواضحة لأحكام تحقيق المطابقة إذ حدد القانون أسباب رفض تحقيق المطابقة في :

 حيازة المصرح على السند الذي يثبت الوضعية العقارية للبناء.عدم · 
 إذا تعذر تحقيق مطابقة البناء المشيد على الأراضي غير القابلة للتعمير.· 
 إذا تعذر تسوية وضعية البناية المشيدة خرقا لقواعد البناء و التعمير في المنطقة.· 
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 آثار تتعلق بالبناية الذي رفض تحقيق مطابقتها: 
إن البنايات غير القابلة للتسوية بما فيها البنايات التي رفضت لجنة الدائرة تحقيق مطابقتها مصيرها الهدم وفقا  

المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و  15-08من القانون  39و 37و 17لما نصت عليه المواد 
ص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى هدم من قانون التهيئة و التعمير التي تن 04مكرر  76المادة 

المعدل و المتمم و قد  55-06البنايات غير الشرعية بدون رخصة بناء بعد معاينتها طبقا للمرسوم التنفيذي 
 في طريقة تنفيذ إجراء الهدم بحسب الحالة: 15-08فرق القانون 

 ر أو البنايات المشيدة بشكل خطير لقواعد بالنسبة للبنايات المشيدة على الأراضي غير القابلة للتعمي
، ففي هذه 15-08من القانون 16الأمن و حماية البيئة و تشويه المنظر الحضري كما وردت بالمادة 

من ذات القانون السابق على ضرورة هدمها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  17الحالة نصت المادة 
 بعد معاينتها من قبل الأعوان المؤهلين.

  بالنسبة للبنايات المشيدة على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة غير القابلة لتسوية
من القانون السابق في فقرتها الثانية رئيس المجلس  38الوضعية العقارية، في هذه الحالة ألزمت المادة 

ل هذا الأخير بنتيجة دراسة لجنة الدائرة في الشعبي البلدي بهدم البناء مباشرة و لم يبين القانون كيفية توص
 تسوية الوضعية العقارية لهذه البنايات و على هذا يتعين عليها أن تبادر بإخطاره بكل قراراتها.

  بالنسبة للبنايات المشيدة على أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة، في هذه الحالة توجه لجنة
إعادة الأمكنة إلى حالتها ضمن أجل تحدده و في حالة عدم امتثاله تخطر الدائرة إعذارا لصاحب البناء ب

 من قانون التهيئة و التعمير. 04مكرر  76رئيس المجلس الشعبي البلدي بالهدم على ضوء المادة 
  76بالنسبة للبنايات التي رفضت لجنة الدائرة تحقيق مطابقتها فيتعين في هذه الحالة هدمها طبقا للمادة 

مطلقا على أن للطعن القضائي أثر  15-08من قانون التهيئة و التعمير، و لم ينص القانون  04مكرر 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الأولى  833موقف لقرار الهدم، كما نصت المادة 

ية، و لا يجوز وقف أيضا على أن رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية لا يوقف تنفيذ القرارات الإدار 
 .التنفيذ إلا برفع دعوى مستقلة حول وقف التنفيذ أمام الجهة المرفوع أمامها دعوى إلغاء قرار لجنة الدائرة

VI. 3-: السلطة المختصة بتسليم سند المطابقة 
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب » على أن  15-08من القانون  43تنص المادة  

التصريح حسب الحالة إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة المطابقة .يخطر 
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رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها 
 فمن هي هذه السلطات الأخرى المختصة بتسليم سندات المطابقة ؟. ،«
خاليا من ذكر أي سلطة أخرى يسند إليها تسليم سندات التسوية من غير رئيس  15-08لقد جاء القانون  

المجلس الشعبي البلدي ، و أمام هذا الغموض نلجأ إلى أسلوب قياس الحالات التي يختص بها كل من الوالي و 
من قانون التهيئة و  67و  66لتعمير في تسليم رخص البناء أو شهادات المطابقة كما وردت بالمادتين وزير ا

كما سبق تبيانه و القول تبعا لذلك  15-08التعمير متى أمكن إدراجها ضمن نطاق تحقيق المطابقة في قانون 
 باختصاصهما في بعض الحالات بتسليم سندات التسوية.

VI. 4-  51-80المطابقة على جرائم التعمير المرتكبة قبل نشر القانونآثار تحقيق : 
إذا كان الأصل بالنسبة لقوانين العقوبات أنها تسري بأثر مباشر، فتنطبق على كل ما يحدث ابتداء من وقت  

بعدم رجعية » العمل بها، و لا تسري بأثر رجعي على ما تم من وقائع قبل العمل به و هو ما يصطلح عليه 
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل » من الدستور التي تنص على أنه  46الذي تم تأكيده بالمادة « انين القو 

من  02إلا أنه يستثنى من هذا المبدأ القوانين الأصلح للمتهم أو كما وصفته المادة « ارتكاب الفعل المجرم 
 « .لا ما كان منه أقل شدة لا يسر قانون العقوبات على الماضي إ» قانون العقوبات بقولها 

قانونا أصلح للمتهم يطبق بأثر رجعي شريطة ألا يكون المتهم قد حوكم من أجلها وصار  –لما سبق  –و يعتبر 
الحكم نهائيا باستنفاذ كامل طرق الطعن العادية و غير العادية، القانون الذي يخفف من العقوبة المقررة أو الذي 

 في ظل القانون القديم.يبيح فعلا كان معتبرا جريمة 
و في مجال البناء غير الشرعي تعتبر أفعال تشييد البناء بدون رخصة للبناء أو البناء بشكل غير مطابق  

من قانون  05مكرر  76و  77جرائم معاقب عليها بالمواد  2008-08-03لرخصة البناء المرتكبة قبل تاريخ 
و قرر تسويتها في فترة الخمسة سنوات المخصصة لتحقيق  15-08التهيئة و التعمير تدخل بشأنها القانون 

مطابقة البنايات بأثر رجعي، مما يعني انسحاب آثار هذه القانون إلى الماضي بشكل لا يستقيم معه القول 
بمعاقبة المخالف جزائيا ليصدر فيما بعد قرار عن لجنة الدائرة بمنح سند المطابقة يمحو كامل آثار الجرم في 

مركزا و  15-08عليه تعين اعتباره قانونا أصلح للمتهم المتابع بجرائم التعمير فلقد أنشأ القانون الماضي، و 
وضعا يكون أصلح له من القانون القديم و لقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن أكدت هذا المبدأ و اعتبرت أن 

 .ح للتطبيق عليهمقوانين تسوية أو إصلاح مخالفات البناء تعد ظرفا مخففا للمتهمين و أصل
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 2852من إنجاز الطالب  

 مراحل مطابقة البنايات :(20كل رقم)ش
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VII. 1ايجابيات وسلبيات القانون  : 
 : البنايات مطابقة قانون في السلبية الجوانب

 البنايات، مطابقة قانون بموضوع المرتبطة والأنظمة المحلية والأوامر والمراسيم القوانين مجموعة تحليل لدى
 :كالآتي وهي عليها الوقوف تستدعي التي القضايا من عدد لنا يتبين
 .واحدة جهة من صادرة أنها أن ناحية من وذلك البنايات مطابقة قانون المستوى ضعف – أولا 
عداد المشهد رقي إلى تهدف تطبيقية لمواد البنايات مطابقة قانون افتقار – ثانيا  وتنفيذ ومراقبة الحضريوا 

 .العمراني بالتخطيط علاقة ذات فرعية بقضايا والأنظمة القوانين تلك ارتباط نجد حيث وبرامجه، خططه
 القائمة التشريعات شمولية عدم عليه يترتب ومستقل، منفرد بشكل الحضري المشهد القضايا معالجة إن – ثالثا
 الأوامر إصدار أو القوانين سن إلى الدائمة والحاجة الحضري، بالمشهد الرقي بمهام المرتبطة الجوانب لكافة

 عملية ويوجه يحكم وشامل عام تنظيمي أساس وجود دون حدي، على مستجدة قضية كل لمعالجة المحلية
 .الصحيحة والمنهجية العلمية والضوابط الأسس وفق الحضري، التخطيط

 والمعايير التشريعات وتعدد ازدواجية عليه يترتب العمراني، بالتخطيط المختصة الجهات تعدد إن - رابعا
 غير أو متوافقة غير والمعايير التشريعات تلك كانت ما إذا صعوبة الأمر ويزداد التخطيطية، والضوابط
 .بعضها مع منسجمة
  : البنايات مطابقة قانون في الإيجابية الجوانب

 اللاحقة وتعديلاته الحضري المشهد ترقية الأمر أن بوضوح يظهر القائمة البنايات مطابقة قانون مراجعة إن
 ويتحكم مباشرة التخطيطية القضايا يتناول الذي التشريع وهو التخطيطية، التشريعية المنظومة باكورة يعتبر
 من المشهد مستوى على التخطيطية والأنظمة الاشتراطات بكافة يتحكم حيث ومتكامل، شامل بشكل منها بجزء
 وتعديلاته البناء أعمال تنظيم بشأن وكذلك.بها المتعلقة التخطيطية المحددات من وغيرها الوضعية، حيث

 وهي الفوضوية البنايات وتسوية الجزائر في البناء لأعمال المنظمة العمرانية التشريعات بمثابة وهي اللاحقة،
 البناء أعمال وتوجه تتحكم التي البنائية، والأنظمة والمعايير الضوابط تتضمن التي العمرانية التشريعات من

 رخصة وقانون البنايات، مطابقة قانون من كلا ويعتبر .والمعمارية الإنشائية الناحية من الأرض قطعة داخل
 أفضل من بحق، يعتبران واللذان الجزائر، في والبناء التخطيط عمليات عليها ترتكز التي القوانين أهم من البناء

 .المضمون حيث من والتشريعات العمرانية القوانين
 

 

 

                                                           
،معهد الهندسة المدنية والري والهندسة  ماجستيرفي ترقية المشهد الحضري للمدينة ، مذكرة  51-20نون مطابقة البنايات ابوذراع حسام الدين ، دور ق-1

 571، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الصفحة المعمارية 
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اسة قمنا ىإجراء مقابلة مع المختصين في عملية التسوية والقائمين على تطبيق هذا القانون لمعرفة ر وبعد هذه الد
الخطوات الخاصة بهذا القانون وكذلك اهم الصعوبات التي واجهة تطبيق هذا القانون من الناحية الإدارية وكانت 

 الأسئلة كالتالي : 

 الإجراءات في متناول كافة المتعاملين )أي هل هذه الإجراءات واضحة و معلنة للجمهور (؟ل تعتبر هذه ه-

ما مدى وضوح الإجراءات اللازمة لإتمام كل عملية قانونية لمطابقة البنايات عل مستوى الإدارة عموما ) أي هل  -
 هناك إجراءات مكتوبة و معتمدة لكل عملية( ؟

 ك الإجراءات و الالتزام بتنفيذها ؟ما مدى تقيد المتعاملين بتل -

 ما هي العناصر التي تقترح أن يتضمنها قانون البنايات ؟ -

 ما مدى فاعلية العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مطابقة البنايات عند عدم اكمالها ؟ -

 ماهي اهم العراقيل التي تواجه تطبيق هذا القانون على ارضية الواقع ؟ -

 هم سجلنا النقاط التالية : ومن خلال اجوبت

نما جاء نتيجة  إن عدم تقدم عمليات تحقيق مطابقة البنايات وتواضع نسب الإقبال عليها لم يكن وليد الصدفة وا 
 للعديد من الصعوبات والعراقيل الميدانية التي حالت دون ذلك والتي نذكر منها :

لبنايات إلا أنه تم تسجيل تأخر كبير لإنطلاق العملية سنوات للقيام بعمليات تحقيق مطابقة ا 1رغم تحديد سقف ال
إلا ان  0220جويلية  02بسبب تأخر استصدار المراسيم التنظيمية المرافقة للقانون حيث ان القانون صدر بتاريخ 

ت بالإضافة إلى تاخر تعيين اللجان المكلفة بسير الإجراءا 0220ماي  6المراسيم التنظيمية تأخر صدورها إلى غاية 
 .0252أين تم تعيين بعضها في ماي 

وجود العديد من البنايات المشيدة على اوعية عقارية بعقود عرفية حال دون تمكن لجنة الدائرة من  
 مطابقتها بسبب وظعيتها الشائكة وغياب السند القانوني لمعالجتها .

للإطارات المشكلة للفرق واللجان خاصة أمام كون القانون جديد والإجراءات  نقص التكوين والرسكلة 
 المتبعة فيه تكتسي في العديد من الأحيان الغموض والشمولية وعدم الدقة .

للوثائق الواجب ارفاقها بملف مطابقة البنايات واكد في جميع الحالات  519/20تطرق المرسوم رقم  
لأجزاء المنجزة والمتبقية ، إلا أن مكاتب الدراسات ترفض انجاز المخططات على مخططات الهندسة المدنية ل
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هذه بحجة انهم لم يتابعوا عملية إنجازها ولا يعرفون تركيبها خاصة امام عدم إعتماد حتى المباني الشرعية على 
أي صريح من ، ماجعل من الأمر شيئا بالغ التعقيد ، وكذلك اجبارية تقديم ر  0229هذه المخططات حتى عام 

 هذا الأخير حول تحمل البناية وهو مايتطلب تقنيات خاصة تعتبر ذات تكاليف مرتفعة بالنسبة للبنايات الفردية .
عدم قدرة فرق المتابعة على التأكد من حدود والتوتيد الصحيح للملكيات العقارية خاصة تلك التي على  

 لموثقة منها أمام غياب معالم وقلت الإمكانيات لديها .الشياع او بالعقود العرفية ، وفي بعض الأحيان حتى ا
وجود نوع من الغموض في حالة كون قرار اللجنتين مصحوب بتحفظ وامتناع صاحب البناية على رفع  

 .التحفظ خاصة فيما تعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالة وماهو الإجراء الواجب اتخاذه من طرف الإدارة
إلى المماطلة في عملية غياب تطبيق العقوبات بالنسبة للتجاوزات الحاصلة مما أدى أصحاب البنايات       

 التسوية او الإستغناء عنها بسبب الإستهتار .
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 خلاصة الفصل :
و تعقد نستخلص من هذا الفصل بأن عملية المعالجة و التسوية للبناية غير الشرعية فرضتها الحاجة السكنية 

ألية فعالة من أليات تسوية العقار والنهوظ به في  51-20يعتبر القانون لذلك  الوضعية العقارية في الجزائر
وبالنظر إلى ممبررات صدور هذا القانون نجد أن هذا القانون جاء متأخرا إذ جاء بعد تأزم وتفاقم مشكل الجزائر 

سنوات التي تعتبر  1رتباط تطبيق القانون بمدة زمنية حددة بالعقار في الجزائر وكثرت التجاوزات  اضافة الى ا
قليلة جدا من اجل تسوية كافة التجاوزات والقضاء على مشاكل العقار في الجزائر اضافة إلى أن هذا القانون ذو 
صلاحيات محدودة فقط وجاء لمعالجة جزء معين من مشاكل العقار في الجزائر والمتمثلة في البنايات المشيدة 

فقط وغياب الندوات التحسيسة وكذلك التشهير بأهمية القانون حالت دون تحقيق نتائجه الملموسة  0220قبل 
 بحسب اراء اللجان المختصة وكذلك العاملين على تطبيق هذا القانون .

 
 
 



 الثالث الفصل
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 " 4الدراسة التحليلة لحي التجزئة الترابية الموقع " 
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IV.  : تحليل إستمارة الإستبيان 

 استمارة على اهل الحي وكانت النتائج كالتالي : 56قمنا بتوزيع استمارة الاستبيان على عينة قدرت ب
 معلومات شخصية   

  يفة الحالية :ظ/ الو 1
 بدون عمل اعمال اخرى تاجر أستاذ موظف المهنة

 10 91 91 91 91 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

نلاحظ حسب النتائج المسجلة أن سكان منطقة الدراسة يمارسون وضائف مختلفة منهم الموظف ومنهم الأستاذ ومنهم من يمارس 

 التجارة ومنهم من يمتهن أعمال حرة 

  المستوى المعيشي : /2

 ضعيف متوسط جيد ممتاز المستوى المعيشي

 91 91 70 97 العدد

 7191المصدر : من انجاز الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

نلاحظ حسب النتائج أن المستوى المعيشي لسكان منطقة الدراسة مختلف منهم الجيد والمتوسط والممتاز ومنهم الضعيف أيضا وهذا 

 . 90-11مايثبت أن المستوى المعيشي يلعب دورا في فاعلية القانون 
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 المستوى المعيشي  :15جدول رقم 

 الوظيفة الحالية  :14جدول رقم 
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  أسئلة متعلقة بالدراسة : 
 انجاز البناية : متى تم-1

 7111بعد  7111قبل  وقت الإنجاز

 91 11 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما باقي البنيات شيدت  8002الحي بنيت قبل  من سكانت % 47نسبة حسب النتائج المسجلة نجد 
 . 8002بعد 

  هل تملك عقد ملكية :-2
 لا نعم 

 00 91 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

 تاريخ انجاز البناية 

 2008بعد  2008قبل 

15% 

85% 

 عقد الملكيــــــة
 لا نعم

2017من اعداد الطالب   

2017من اعداد الطالب   

 امتلاك عقد الملكية  :17جدول رقم 
 

 متى تم انجاز البناية  :16جدول رقم 
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40% 

60% 

 هل قمت بدفع ملف تسوية 

 لا نعم

 .% من سكان الحي يملكون مقررة حيازة فقط 26نلاحظ حسب النتائج المتحصل عليها انا نسبة 

  :/في حالة وجود عقد الملكية2-1 
  هل تملك رخصة البناء : 

 لا نعم 

 11 17 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 

 

 

 

 

 

وتكمن من اصحاب البنايات لايملكون رخصة بناء ، %20من خلال النتائج المسجلة نجد أن نسبة 
الأسباب في أنهم لم يقومو بدفع ملفات طلب رخصة البناء منهم من يجهل اهميتها ومنهم من يدعي ان 

 كبر الملف وكذلك مدة تسليمها طويلة حال دون طلبها.
 حالة عدم وجود عقد الملكية :/ في 2-2

 هل قمت بدفع ملف تسوية : 
 لا نعم 

 33 77 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

 رخصة البناء لمن يملكون عقد ملكية
 لا نعم

2017من اعداد الطالب   

2017من اعداد الطالب   

 هل قمت بدفع ملف تسوية  :19جدول رقم 
 

 هل تملك رخصة البناء  :18جدول رقم 
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ويكمن السبب حسبهم في  % 50تقدر بنسبة عدم دفع ملف التسوية نجد النتائج المسجلة من خلال 
بهذا الإجراء ولم  لا يعرفارتفاع تكاليف الملف وكذلك كبر الملف وتعقيده وهناك من يرجع السبب بانه 

ومنه من أرجع السبب في أن القانون يفرض أهميته وماذا سيستفيد منه  لا يعرفيسمع به ومن سمع به 
 .شهرا لإتمام بنايته وهو لا يملك المال الكافي لهذا  87على المستفيد مدة 

 هل تمت الموافقة عليه:  
 

 لا نعم 

 11 91 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 
 

 

 

 

 

 

 

ترجع الأسباب لرفض و  % 47من خلال النتائج المسجلة نجد ان نسبة الملفات التسوية المرفوضة تقدر ب
ومنهم من تم رفض ملفه لانه  8002 قبللبنايات في عدم اثبات البناء الملفات حسب اقوال اصحاب ا

 .يملك مقررة استفادة فقط 
 هل تحصلت على رخصة بناء : 

 لا نعم 

 11 97 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 
 

 

 

 

73% 

27% 

 هل تمت الموافقة عليه
 لا نعم

75% 

25% 

 هل تحصلت على رخصة البناء
 لا نعم

2017من اعداد الطالب   

2017من اعداد الطالب   

  هل تمت الموافقة عليه :20جدول رقم 
 

  هل تحصلت على رخصة بناء  :21جدول رقم 
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قد تحصلت على رخصة بناء من الملفات المقبولة  % 46من خلال النتائج المسجلة نجد عى ان نسبة 
 ترجع اسباب عدم الحصول على رخصة البناء حسب اقوالهم الى امور ادارية فقط .أما النسبة الباقية 

  :ما نوع رخصة البناء  
 إ على سبيل التسوية .إ ر. ر بناء على سبيل التسوية ر اتمام الإنجاز 

 99 19 11 العدد

 7191الطالب المصدر من انجاز 

 
 

 

 

 

 

 أتممت بناء منزلك:هل  
 

 لا نعم 

 10 11 العدد

 7191المصدر من انجاز الطالب 

 
 

 

 

 

 

 

0
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 إ على سبيل التسوية. إ. ر ر بناء على سبيل التسوية ر اتمام الإنجاز

 نوع رخصة البناء المتحصل عنها 

58% 

42% 

 هل اتممت بناء منزلك
 لا نعم

2017من اعداد الطالب   

 اتمام انجاز البناية :23جدول رقم 
 

 نوع رخصة البناء ما  :22جدول رقم 
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وحسب اقوال اصحاب البنايات فإن السبب في عدم اكمال بناياتهم يكمن في عدم قدرتهم المادية على 
بنائهم وكذلك ارتفاع اسعار مواد البناء ومنهم من يرجع السبب في انه قام بدفع ملف التسوية من  اتمام

 اجل الحصول على عقد الملكية وتسوية اوضاع مسكنه .
 :هل تحصلت على شهادة المطابقة  

 
 لا نعم 

 10 17 العدد

 7191الطالب المصدر من انجاز 

 
 
 

 

 

 

 

من أصحاب البنايات المكتملة لم يتحصلو على شهادة  %47من خلال النتائج المسجلة نجد أن نسبة 
ا على مسكنه عدم مطابقة بناياتهم للمخططات بسبب بعض التغييرات التي ادرجهلسباب الاوترجع مطابقة 

 اثناء عملية البناء 

V. تحقيق ميداني  : 

في عملية التحقيق الميداني أردنا القاء نظرة عن كثب على أصحاب البنيات الذين استفادوا من قانون 
 التسوية  وقمنا بطرح الأسئلة التالية : 

 متى قمت بدفع ملف التسوية  وماهي الأسباب التي دفعتك إلى ذلك ؟

 متى تحصلت على رخصة البناء وماذا كان نوعها ؟

 البناية ؟هل اتممت انجاز 

29% 

71% 

 هل تحصلت على شهادة المطابقة 
 لا نعم

2017من اعداد الطالب   

 الحصول على شهادة المطابقة  :24جدول رقم 
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 هل تحصلت على شهادة المطابقة ؟

 أشخاص وكانت النتائج  كالتالي : 70وقد توجهنا بهذه الأسئلة ل

 ؟متى قمت بدفع ملف التسوية  

 8075سنة  8076+8077سنة  8077سنة  
 04 00 07 العدد

 8074المصدر : من إعداد الطالب 
 وحسب أقوال اصحاب البنايات عن التأخر في دفع ملفات التسوية هو جهلهم بالقانون ومدى فائدتهم منه 

 وكانت الأسباب كالتالي :

 محاولة تسوية وضعية البنايات من اجل الحصول على عقد ملكية . -
ر من بيع بعد االقرار الأخير والمتمثل في ادراج وثيقة شهادة المطابقة في عمليات الخاصة بالعقا -

 أو كراء أو تقسيم الميراث أردنا تسوية وضعية بناياتنا لتجنب المشاكل مستقبلا .
 ؟متى تحصلت على رخصة البناء وماذا كان نوعها  

أشهر من دفع  9حسب اقوال اصحاب البنايات فإن أقصى مدة كانت للحصول على رخصة البناء كانت 
 الإنجاز على سبيل التسوية .ملف التسوية أما عن نوعها فكانت رخصة اتمام 

 ؟ هل اتممت انجاز البناية 

حسب اقوال أصحاب البنايات فإن مجرد شخصين أو ثلاثة من قاموا بإتمام انجاز بناياتهم اما البقية فكان 
 الغرض من دفع ملف التسوية تسوية وضعية بناياتهم وفقط .

 هل تحصلت على شهادة المطابقة ؟ 

حسب اقوال اصحاب البنايات الذين أكملو بناء سكناتهم انهم لم يتحصلو على شهادة المطابقة سوى 
شخصين فقط وترجع الاسباب التي علل بها المختصون ان سبب ىالرفض هو عدم احترام المخططات 

حصول على وكذلك عدم احترام قواعد البناء والتعمير وهناك من طلبو منه هدم جزء من البناية من اجل ال
 شهادة المطابقة وهو مايراه اصحاب البنايات شيئ من المستحيلات خاصة في غياب الرقابة والردع .

 متى قمت بدفع ملف التسوية  :25جدول رقم 
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 خلاصة الفصل : 

بمدينة المسيلة استنتجنا أن هذا القانون واجهته عدة عراقيل  76-02من خلال دراسة واقع القانون 
جتماعية على ارض الواقع ومن طرف الم واطنين،  حالة دون تحقيق أهدافه وتحديات اقتصادية وا 

 المنشودة ومن أهم هذه العراقيل هي : 

 ادعاء معظم اصحاب البنيات بعدم معرفتهم بالقانون وأهميته بالنسبة اليهم . 
يرجع اصحاب البنايات فشل هذا القانون في ان الدولة لم تقم بالإشهار الجيد لهذا القانون عن  

 البنايات ومدى استفادتهم منه .طريق ابراز أهميته للأصحاب 
حال  يحمل اصحابها مقررة إستفادة فقط ،وجود العديد من البنايات المشيدة على اوعية عقارية  

 الشائكة وغياب السند القانوني لمعالجتها . وضعيتهادون تمكن لجنة الدائرة من مطابقتها بسبب 
على أرضية بعقود عرفية تشكل نسبا رغم كون المباني المنجزة بدون رخصة وخاصة تلك المبنية  

مهمة ضمن المجال العمراني لغالبية المدن إلا ان ذكر وضعيتها وطريقة التعامل معها ضمن القانون 
 كان بصورة مقتضبة . 02/76

عدم القدرة على إثبات تاريخ إنجاز البنايات حيث ان القانون يخص المباني المنجزة قبل جويلية  
رق المتابعة فيما يخص التأكد من هل أن البناية معنية بتحقيق المطابقة أم ما صعب من مهمة ف 8002

 انها غير معنية 
ثقل الملف المرافق لعملية مطابقة البنايات الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف انجازه من طرف مكاتب  

دج ، وهو ما أدى بالعديد من أصحاب  50 000.00دج و70 000.00الدراسات أين تراوح بين 
 نايات إلى العزوف على العملية .الب

إرتفاع تعريفة الرسم على الرخص والشهادات المسلمة في إطار القانون ما أدى إلى تخوف العديد  
جب دفعها لتسوية وضعية من الملاك وأصحاب المباني من تكاليف العملية وقيمة المستحقات الوا

 .بناياتهم
بناياتهم دون الإشارة إلى تجزئة التنفيذ أو التركيز شهرا كأقصى حد لإتمام  87القانون يشترط مدة  

غير ان العديد من الدراسات أثبتت أن  8على الإنهاء الخارجي فقط خاصة وأن معظمها تتشكل من ط+
 20دج مايزيد عن  70.000.00عملية إنجاز وحدة سكنية تتطلب من رب اسرة بدخل متوسط براتب 

ما يؤدي بالعديد من الملاك إلى عدم التمكن من إتمام إنجاز  سنة من الإدخار من اجل إنجاز مسكنه ،
مساكنها في المدة المذكورة في ظل انخفاض مداخيلها المادية وارتفاع تكلفة انجاز المسكن وانعدام فرص 
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التمويل وانخفاض الدعم الحكومي والإرتفاع المتنامي لأسعار مواد البناء ، مايسهم بدوره في عدم تحقيق 
 من أهداف القانون وهو إتمام إنجاز البنايات ووضع حد للواجهات غير المنتهية .أهم هدف 

الإنتقالية لتطبيق القانون من أجل القيام بالمخالفات ة إستغلال العديد من أصحاب المباني المرحل 
عة والتعدي على القوانين المتعلقة بالتعمير ومن ثمة البحث عن مطابقة البنايات أمام عجز فرق المتاب

على اثبات تاريخ المخالفة ، ومنهم من يبحث عن تقنين لمخالفته قبل القيام بها أي انه يقوم بوضع 
المخالفة على مخططات الأجزاء المزمع انجازها ومن ثم إن حضي ملفه بالموافقة يكون قد قام بمخافلة 

 مقننة .
اع صاحب البناية وجود نوع من الغموض في حالة كون قرار اللجنتين مصحوب بتحفظ وامتن 

على رفع التحفظ خاصة فيما تعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالة وماهو الإجراء الواجب اتخاذه من طرف 
 الإدارة .
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 النتائج على ضوء الفرضيات :  تحليل

لقد حاولنا من خلال الدراسة الميدانية والمتمثلة في المقابلة مع الفاعلين على تطبيق القانون 
صحة الفرضيات وفهم  اختبار، على المعنيين بفحوى هذا القانون  الاستبيانواستمارة 

 على أرض الواقع . 76-02الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية القانون 

 الفرضية الأولى :

على ارض  76-02نظيمي كان له دور كبير في نقص فاعلية القانون الجانب الت 
 الواقع .

 التحليل: 

من الناحية التنظيمية  76-02القانون  فاعليةبعد دراستنا لنتائج المقابلة وجدنا أن نقص 
ولكن النصوص  8002تكمن في تأخر العمل بتطبيق القانون إذ أن القانون صدر سنة 

 8070واللجان المطبقة للقانون لم تشكل إلا سنة  8002ت سنة التنظيمية الخاصة به صدر 
إضافة إلى عدم التشهير به إذ ارجع القائمون على تطبيقه عدم فاعليته إلى ثقل الملف 
الخاص بعملية المطابقة وكذلك محدودية القانون الذي جاء لتسوية البنايات المشيدة قبل 

وكذلك أغلبية البنايات مشيدة على  8002مع اغفال حالة البنايات المشيدة بعد  8002
أوعية عقارية بعقود عرفية وكذلك نقص التكوين لدى اللجان المكلفة بذلك وعدم قدرتها على 

 أـرضية الميدان لكثرة الملفات . علىالمتابعة 

 الفرضية الثانية :

قتصادي   76-02من أهم العوامل التي كانت سببا في فشل القانون  الجانب السوسيوا 
 وعدم الوصول إلى أهدافه .
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 التحليل :

لعب الاجتماعيوالاقتصاديوتحليل نتائجها وجدنا أن الجانب  لاستمارةالاستبيانبعد دراستنا 
على أرض الواقع بسبب عدم دفع اصحاب البنايات  76-02دورا كبيرا في فشل القانون 

البعض منهم بعد سماعه بالقانون والبعض الأخر أقر  لادعاءتسوية الذي يرجع لملفات ال
بسماعه به لكن يجهل مدى استفادته منه والبعض الأخر أرجع السبب لكبر الملف وارتفاع 

شهرا لإتمام انجاز البناية كاملة وهو الأمر  87تكاليفه إضافة إلى أن القانون يشترط مدة 
الجنوني  الارتفاعمع  خاصةأمرا مستحيلا وصعب التحقيق  الذي يراه أصحاب السكنات
 المتوسطة لأصحاب البنايات . الاقتصاديةلسعار مواد البناء مع الحالة 

 



  الث                       الفصل الث بمدينة المسيلة   51-80واقع الق انون  

 

 57 

 تمهيد 

القانون من اجل تحقيق اهدافه مدينة المسيلة كغيرها من مدن الجزائر تحاول جاهدة في تطبيق فحوى هذا 
 والوصول الى مجال حضري منظم وملائم .

وفي هذا الفصل سوف نقف على مدى تطبيق هذا القانون على مستوى مدينة المسيلة وكذلك اهم 
الظروف التي مرة بها فترات تطبيق هذا القانون وصولا الى اهم الصعوبات والعراقيل التي حالت دون 

" لإجراء دراسة 4مية لمدينة المسيلة وكذلك تخصيص حي التجزئة الترابية الموقع" تطبيقه مع لمحة تقدي
 معمقة للوصول الى نتائج البحث المسطرة
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I. :تقديم منطقة الدراسة 
نشأت منذ زمن قديم يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثاني،  –عاصمة الحضنة  –المسيلة كما يطلق عليها 

كلم ( من الجزائر العاصمة، هي كغيرها من المدن  062تقع بالجهة الشرقية على بعد ) حيث أنها 
م( حيث أصبحت نقطة جذب لمختلف فئات السكان 4794الجزائرية بعد ترقيتها إلى مقر ولاية سنة   )

 كاني.سواء من التجمعات المجاورة أو الأرياف، و الذي كان سببا مباشرا في زيادة حجمها العمراني و الس
(  0227، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات )²كم 47.491حيث تمتد الولاية على مساحة قدرها 

 .²ساكن/كم 19نسمة، بكثافة سكانية تقدر بـ:  647 156
بلدية بعد التقسيم الإداري سنة  49م، والتي أصبحت اليوم 4794بلدية في سنة  02وقد قسمت إلى 

 دائرة. 41م مجمعة في 4774

 
I. 1- لموقع الفلكي:ا 

 شمالا.°( 0.26و°02.24شرقا وخطي عرض )°( 22.1و°16.4تقع ولاية المسيلة بين خطي طول )

I. 2-  :الموقع الجغرافي 

تبعد عن  ،ضمن حوض الحضنة، تقع مدينة المسيلة في القسم الأوسط من التراب الوطني  
 م(.470في إتجاه بجاية ترتفع عن مستوى البحر) كم(200البحر)

وموقعها الإستراتيجي يؤهلها أن تكون همزة وصل ، واد القصب بشكل طولي )شمال ـ جنوب(يقطعها 
وبين الشمال و الجنوب ،  )الجزائرـ باتنة( (40)  بين الشرق والغرب بالطريق الوطني رقم )مفترق الطرق(

 .²كم233 ـ تقدر مساحة المسيلة ب )برج بوعريريج ـ الجلفة((45) م بالطريق الوطني رق
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: الموقع الإداري لولاية المسيلة( 85)المخطط رقم  

: الموقع الإداري لبلدية المسيلة(82)المخطط رقم  

PDAU DE M'SILA + PAW DE M'SILA المصدر:    
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I. 3- الدراسة السكانية: 

 

 0272 0229 7889 7891 السنة

 767721 647 156 88900 60629 عدد السكان

 .Annuaire statistique de la wilaya de Msila. Direction de la planificationالمصدر: 

 

 تطور عدد السكان: 80رقم  كل  شال
 

 

 
 

م( نجد أن عدد 0227نلاحظ هناك زيادة في النمو السكاني لمدينة المسيلة فمن خلال أخر إحصاء سكاني )  
نسمة، أي بمعدل نمو سنوي  77711م يقارب 4777نسمة، بعدما كان في سنة 647 156السكان قد ارتفع إلى 

0,1. 

  الذكور الإناث معدل النمو المجموع

 بلدية المسيلة 314 79 333 77 2,5 647 156

 ولاية المسيلة 684 504 907 485 2,1 591 990

  المصدر: الديوان الوطني للإحصاء المسيلة 0229 
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2008 )
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I. 4- : الدراسة السكنية 

عرفت مدينة المسيلة تطورا كبيرا من حيث الحضيرة السكنية بسبب الهجرة من الأرياف منذ 
سنوات التسعينات بسبب تدهور الوضع الأمني في الأرياف والمناطق النائية بسبب العشرية 

الصناعية للمدينة والجدول التالي يبين تطور الحضيرة السكنية  السوداء وكذلك انشاء النطقة
 للمدينة :

 
 

 

تصنيف سكان المسيلة حسب الفئات العمرية  : 81رقمالشكل    

 الصفحة الرسمية لولاية المسيلة 
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 لمدينة المسيلة : ةالسكني تطور الحضيرة -4
 
 

عدد السكنات  التعيين 
4799 

عدد 
 4779السكنات

عدد السكنات 
4777 

عدد السكنات 
0227 

عدد السكنات 
0246 

 24012 02402 02447 42921 6074 بلدية المسيلة 
 +مديرية السكن لولاية المسيلة0240المصدر : تقرير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 

 تطور الحضيرة السكنية لمدينة المسيلة: 86الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب النتائج المسجلة في الجدول والتمثيل البياني نجد ان الحضيرة االسكنية لمدينة المسيلة 
عرفت انتشارا وتزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة وهو ما زاد من مشاكل العقار في المدينة خاصة 

اء والتعمير وأن أغلبية السكنات الفردية التي انجزت في السنوات الأخيرة بنيت مخالفة  لقواعد البن
المنصوص عنها في القانون الجزائري وبدون رخصة بناء ومنهم من لا يملك حتى عقد ملكية أو 

 مقررة حيازة .

المسيلةلمدينة السكنية  تطور الحضيرة: 03جدول رقم  
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 : أنواع السكن في مدينة المسيلة -2

 مدينة المسيلة تحتوي على نوعين من السكن يتمثلان في :

 

 السكن الفردي  السكن الجماعي  النوع 
 مسكن  00622 مسكن 7612  لعددا

 2490+كمعالجة الطالب  -المسيلة–المصدر : مكتب الدراسات الهندسية 
 

 نسبة السكنات الفردية والجماعية:87الشكل رقم  

 السكن الجماعي :

يتكون من السكنات الجماعية ذات الطابع الإيجاري والتساهمي  %07ويمثل نسبة يشغل مساحة قليلة 
مسكن وفي الجهة  022-222-122-4222-622حيث نجد أنه يتمركز في وسط المدينة كأحياء 

 444مسكن والقطب الحضري وكذلك مجع سكنات الكيا وحي  222جويلية و 1الغربية منها كأحياء 
من السكن يعاني من تدهور على مستوى المحيط  ، غير أن هذا النوعمسكن تساهمي  422مسكن و

العمراني والذي يظهر في تشوه الواجهة العمرانية نتيجة للتغيرات التي يقوم بها السكان سواء لضيق 
 المسكن أو لتغطية الشرفات للمحافظة على الحرمة .

 

أنواع السكنات في مدينة المسيلة :  04الجدول رقم  

09% 

10% 

 السكن الفردي  السكن الجماعي 
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 الفردي : السكن 
حيث نجد أنه يشغل مساحة كبيرة مقارنة ،يعتبر النوع الأكثر انتشارا في مدينة المسيلة و  % 90يمثل نسبة 

الجعافرة –بمساحة السكن الجماعي ، ويتكون من التجزءات الترابية والأحياء ذات الطابع القديم كحي لاروكاد 
 4022-مسكن  922الكوش والعرقوب  إضافة إلى الأحياء التي ظهرت في اتجاه التوسع المدينة كأحياء 

وكذلك الأحياء الغير مخططة كحي مويلحة غير أن هذا  ،مسكن وغيرها من الأحياء الأخرى 627-مسكن 
النوع من السكن يعاني من تدهور على مستوى الواجهة العمرانية نتيجة عدم اهتمام السكان بالواجهة الخارجية 

 مما أثر على الصورة الجمالية للمدينة .

 
 

 سكنات فردية

 سكنات جماعية

 منطقة الصناعية

: توزيع السكنات الفردية  والجماعية بمدينة المسيلة   (83)مخطط رقم  
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II. . المسيلةبمدينة  80/51سير عملية التسوية الشاملة في إطار القانون 
ولذلك سوف نتابع  41-27مدينة المسيلة غيرها من المدن الجزائرية تسعى إلى تطبيق أهداف القانون 

 سير عملية التسوية على مستوى المدينة .
 
 

الملفات المودعة  البلدية
على مستوى 

 البلديات

الملفات المحولة 
 إلى لجنة الدائرة

ملفات في  المقبولةالملفات
 المرفوضة

 2281 1285 5511 52821 ولاية المسيلة
 208 518 2282 1052 مدينة المسيلة 

 0249المصدر : مكتب التسوية لبلدية المسيلة +معالجة الطالب 
 

 لمدينة المسيلة مق ارنة بباقي البلدياتملف ات التسوية  :  80الشكل رقم  

إذ بالنظر إلى الجدول, والشكل البياني , يتبين أن حصيلة عملية التسوية بمدينة المسيلة  مرتفعة مقارنة ببلديات الولاية 
هذا ما يفسر أن أغلبية البنايات من مجموع ملفات التسوية على مستوى الولاية كافة  , %94بلغت نسبة تقدر ب 

 المكونة للنسيج العمراني غير مكتملة ومعظمها لاشرعية.
 

2016بتاريخ  ببلديات الولاية 08/15: الحصيلة النهائية لقانون  05الجدول رقم   

2017من اعداد الطالب   
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 :  0246الى غاية  0242والجدول التالي يبين كمية الملفات على مستوى البلدية من 

 2016الى غاية  2013يبين عدد ملفات التسوية من  : 06الجدول رقم 

 

مقارنة بالسنوات 0246نستنتج من خلال الجدول والمنحنى البياني أن عدد الملفات مرتفع جدا سنة 
بلدية المسيلة لم تباشر في استلام ملفات التسوية  وذلك ان 0242نعدم تماما قبل سنة الأخرى بينما هو م

وترجع الأسباب حسب القائمين عليها هو غموض القانون وكذلك المماطلة في تنفيذه  0242سنة  الا
 وكذلك عدم معرفة محتواه جيدا ونقص الإشهار له .

 0242ل التالية تبين حالة الملفات ومكان تواجدها عبر المكاتب المكلفة بهاته العملية من سنة والجداو 
 كل سنة على حدى اي دراسة تفصيلية لكل سنة وكانت النتائج كالتالي :  0246الى غاية 

 المجموع 2852 2851+2855 2851 2851قبل  السنوات
 1052 5850 285 5525 88 عدد الملفات

7102مكتب التسوية ببلدية المسيلة +معالجة الطالب  المصدر :  

2017من اعداد الطالب   
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 0276سنة 0270+0274سنة 0271سنة  0271قبل 

 2856- 2853عدد ملف ات التسوية من  : 89الشكل رقم  
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2013بمدينة المسيلة  08/15: الحصيلة النهائية لقانون  07الجدول رقم    
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2017من اعداد الطالب    

2017من اعداد الطالب   

2017من اعداد الطالب   

 2853سنة   : ملف ات التسوية   58الشكل رفم  

  2853ملف ات التسوية على مستوى الدائرة سنة  ة  حال:  55الشكل رفم  
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2015+2014بمدينة المسيلة  08/15: الحصيلة النهائية لقانون  08الجدول رقم    
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2017الطالب  من اعداد  

2017من اعداد الطالب   

 . 2851+2850ملف ات التسوية على مستوى الدائرة سنة  ة  حال:  53الشكل رفم  

 . 2851+2850سنة   : ملف ات التسوية   52الشكل رفم  
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2016بمدينة المسيلة  08/15: الحصيلة النهائية لقانون  09الجدول رقم   
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مقارنة  0246وكخلاصة عامة نلاحظ انا عدد الملفات المقدمة من اجل التسوية كان اكبر في سنة 
بالسنوات الخرى وذلك راجع للتحفيزات التي وضعتها الدولة والمشرع الجزائري اضافة الى استعمال اسلوب 

وكذلك فرض وثيقة  صحاب البنايات في حال لم يقوم بتسوية وضعية بناياتهم بتعرضهم للعقوباتلأ الردع
البنايات الى التحرك  بأصحابالكراء او حتى تقسيم الميراث مما ادى  أو البيعشهادة المطابقة في حالة 

بسرعة من اجل تسوية وضعية بناياتهم لكن رغم كل ذلك تبقى نسبة الملفات الموضوعة من اجل التسوية 
 مقارنة بالحضيرة السكنية للمدينة ضئيلة جدا .

2017من اعداد الطالب   

2017من اعداد الطالب   

  2856ملف ات التسوية على مستوى الدائرة سنة  ة  حال:   51رفم  الشكل  

  2856سنة   : ملف ات التسوية   50الشكل رفم  



  الث                       الفصل الث بمدينة المسيلة   51-80واقع الق انون  

 

 73 

 حسب كل  2016الى غاية  2013يبين عدد ملفات التسوية من :  10م الجدول رق
 قطاعات المدينة  قطاع من

3102+3102 3102 الأحياء  المجموع الملفات 3102 
 442 131 90 001 القطاع الاول
 322 011 24 047 القطاع الثاني
 567 152 021 731 القطاع الثالث
 865 420 209 236 القطاع الرابع

الخامس القطاع  031 21 0070 1825 
 1028 941 91 071 القطاع السادس
 00 00 00 00 القطاع السابع
 12 94 01 07 حي بوخميسة

 021 071 07 37 حي سيدي عمارة
الكامل المجموع  0014 214 9101 4141 

7102المصدر : مكتب التسوية العقارية لبلدية المسيلة +معالجة الطالب   
 2856الى غاية    2853عدد ملف ات التسوية من  :  56الشكل رقم  

 حسب كل قطاع من قطاعات المدينة
 

 

 

 

 

 

نلاحظ حسب الشكل البياني ان نسبة الملفات المقدمة من اجل التسوية في القطاعين الأول والسادس 
مرتفعة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى والقطاع الخامس يمثل اكبر عدد وذلك راجع إلى ان هاته 

صحابها تحصيصاتها يمتلك أ ومعظمالقطاعات تحتوي على اكبر عدد من التجمعات السكانية الفردية 
 يعتبر يمثل المنطقة الصناعية لمدينة المسيلة . لأنهوتنعدم تماما في القطاع السابع مقررة بيع فقط 

2017من اعداد الطالب   

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

القطاع 
 الاول

القطاع 
 الثاني

القطاع 
 الثالث

القطاع 
 الرابع

القطاع 
 الخامس

القطاع 
 السادس

القطاع 
 السابع

حي 
 بوخميسة

حي سيدي 
 عمارة



  الث                       الفصل الث بمدينة المسيلة   51-80واقع الق انون  

 

 74 

 

 

 

القطاعات الحضرية بمدينة المسيلة: (04)رقممخطط   
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 " قمنا بدراسة تحليلية على مستواه : 4ولدراسة وضعية تطبيق هذا القانون بحي التجزئة الترابية الموقع "

III. " 5الدراسة التحليلة لحي التجزئة الترابية الموقع: " 
III. 5- لمحة عن منطقة الدراسة  : 

ظهر الحي في مرحلة التسعينات في منطقة توسع المدينة نتيجة للزيادة الطبيعية للنمو السكاني لمدينة 
المسيلة وكذلك النزوح الريفي نحو مركز المدينة جراء استفادة المدينة من عدة مشاريع تنموية وبعض 

ا ادى الى استقطاب السكان التجهيزات التي اقرها المخطط الخماسي ، ومنها المنطقة الصناعية للمدينة م
نحوها وهو الشيء الذي أدى الى توسع المدينة وظهور عدة تجزئات ترابية من بينها منطقة الدراسة والتي 
كانت في الأصل طبيعتها العقارية تابعة لأملاك الدولة وتم احالتها إلى الوكالة العقارية التي قامت 

ن قام بتسوية وضعيته وحصل على عقد ملكية ومنهم مزال فمنهم مبتجزئتها وتقسيمها وبيعها للمواطنين 
 يحمل مقررة استفادة وفقط .

III. 2- " 5أسباب إختيار حي التجزئة الترابية الموقع: " 
ظاهرة البناء الغير مكتمل مست أغلب أحياء مدننا بدرجات متفاوتة وشوهة الصورة الجمالية لمدننا نهدف 

ى مدينة لإلى معرفة مدى تقدم تطبيق القانون كعينة ع" 4من خلال اختيارنا لحي التجزئة الترابية الموقع "
اء فيه وكذلك فيه بنيات مشيدة قبل المسيلة كافة لتوفره على معظم الشروط المتمثلة في عدم اكتمال البن

وتمثل فيها المساحة  0م 00601.01تبلغ المساحة العقارية للحي ب .  0227وبنيات شيدت بعد  0227
بنسبة مئوية  0م 4792.97والمساحة الغير مبنية  %70بنسبة تقدر ب 0م 49914.49المبنية حوالي 

 .%47تقدر ب

 

90% 

79% 

 المساحة الغير مبنية  المساحة المبنية 

 : الإطار المبني والغير مبني لمنطقة الدراسة   57الشكل رفم  

2017من اعداد الطالب   



بين الأهداف المسطرة والنتائج الملموسة 51-80الق انون    خاتمة عامة 

 

 خاتمة عامة : 

وتحقيق مطابقة البنايات في الجزائر غير  ة العقاريو من أهم القوانين المتعلقة بتس 51-80يعتبر القانون 
أن هذا القانون لم يصل بعد إلى الحد المطلوب منه حيث عرف فشلا ذريعا إذ كان من أهداف القانون 

وكذلك تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم إحترام  ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بإنسجام
أجال ابناء وقواعد التعمير ، لكن هذه الأهداف لم تحقق إذ نرى أن مشكل البنايات الغير مكتملة 
والواجهات الشاحبة مزال في الإنتشار في الوسط الحضري وهذا مايعني فشل التدابير الردعية للمخالفين 

من اجل تسوية  51-80البناء والتعمير ، أضافة إلى ذلك جاء القانون  الذين لم يحترموا أجال وقواعد
لكن المشرع الجزائري لم يضع اي تدابير للبانيات المشيدة بعد  8880وضعية البنايات المشيدة قبل 

مما استلزم بعض اصحاب البنايات تجربة التحايل على الدولة من أجل تسوية بناياتهم المنجزة بعد  8880
 ،وساهم في فشل هذا القانون عدة عوامل أهمها :  51-80القانون  ضمن 8880

السريعة لهذا القانون من طرف المواطنين بسبب عدم فهم المخالفين لهذا القانون  الاستجابةعدم  
 عموما وغياب الوعي بأهميته ودوره في تحسين محيطهم على وجه الخصوص .

يوما  51والمنافية لما هو منصوص عنه والمقدرة بالوقت الطويل الذي تأخذه فترة دراسة الملفات  
. 
سنوات مدة غير كافية مقارنة بالعدد الكبير للمباني  1الطابع المؤقت لهذا القانون المححدة ب 

 . القابلة للتسوية 
للإطارات المشكلة للفرق واللجان خاصة أمام كون القانون جديد  نقص التكوين والرسكلة 

 والإجراءات المتبعة فيه تكتسي في العديد من الأحيان الغموض والشمولية وعدم الدقة .
نقص التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية مطابقة البنايات وذلك لكون الفرق واللجان  

 ى جداول إرسال وحاضر فقط .منفصلة تماما والعلاقة بينهم تقتصر عل
ثقل الملف المرافق لعملية مطابقة البنايات الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف انجازه من طرف مكاتب  

دج ، وهو ما أدى بالعديد من أصحاب  08. 888دج و08. 888الدراسات أين تراوح بين 
 البنايات إلى العزوف على العملية .

لواجب ارفاقها بملف مطابقة البنايات واكد في جميع للوثائق ا 515/80تطرق المرسوم رقم  
الحالات على مخططات الهندسة المدنية للأجزاء المنجزة والمتبقية ، إلا أن مكاتب الدراسات 



بين الأهداف المسطرة والنتائج الملموسة 51-80الق انون    خاتمة عامة 

 

ترفض انجاز المخططات هذه بحجة انهم لم يتابعوا عملية إنجازها ولا يعرفون تركيبها خاصة امام 
، ماجعل من الأمر  8885هذه المخططات حتى عام عدم إعتماد حتى المباني الشرعية على 

شيئا بالغ التعقيد ، وكذلك اجبارية تقديم رأي صريح من هذا الأخير حول تحمل البناية وهو 
 مايتطلب تقنيات خاصة تعتبر ذات تكاليف مرتفعة بالنسبة للبنايات الفردية .

شارة إلى تجزئة التنفيذ أو التركيز شهرا كأقصى حد لإتمام بناياتهم دون الإ 85القانون يشترط مدة  
غير ان العديد من الدراسات  8على الإنهاء الخارجي فقط خاصة وأن معظمها تتشكل من ط+

دج مايزيد 08.888.ة بدخل متوسط براتبأثبتت أن عملية إنجاز وحدة سكنية تتطلب من رب اسر 
الملاك إلى عدم التمكن سنة من الإدخار من اجل إنجاز مسكنه ، ما يؤدي بالعديد من  08عن 

من إتمام إنجاز مساكنها في المدة المذكورة في ظل انخفاض مداخيلها المادية وارتفاع تكلفة 
انجاز المسكن وانعدام فرص التمويل وانخفاض الدعم الحكومي والإرتفاع المتنامي لأسعار مواد 

إتمام إنجاز البنايات  البناء ، مايسهم بدوره في عدم تحقيق أهم هدف من أهداف القانون وهو
 ووضع حد للواجهات غير المنتهية .

اغفال دور بعض الأشخاص والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون كشرطة العمران  
 والموثقين .

ن كان لا  ومن خلال كل هذا يمكن القول أن القانون لم يضل بعد إلى الحد المطلوب منه نوعا ما وا 
 الحلول التي تعتبر جيدة على المستوى النظري .ينكر انه جاء ببعض 

 

 



بين الأهداف المسطرة والنتائج الملموسة 51-80الق انون    توصيات 

 

 توصيات :

  العمل على تمديد العمل بالقانون من خلال إضافة فترة أضافية لتعويض التأخر في إنطلاق
العمل به في حدود السنتين على الأقل مع مواكبتها بتسهيلات وتوضيحات فيما يخص النقاط 

 العالقة وتبسيط الإجراءات.
  العةائق وتشخيص العراقيل العمل على وضع إحصاءات تقييمية للعملية من أجل الوقوف على

ومن ثن تذليل الصعاب وتوجيه عمل الفرق واللجان من خلال القيام بندوات جهوية أو ولائية 
دورية تواكب العملية تمكنها من طرح إنشغلاتها وتوحيد التوجه والقرارات وتقديم إحصائيات دورية 

 معاقبة المقصرين .حول العملية تمكن الجهات المعنية من تقييم مدى تقدم العملية و 
  التخلي عن ملف الهندسة المدنية في ملف مطابقة البنايات وتعويضه برأي الهيئة الوطنية لمراقبة

الذي يكون كدعم وتشجيع من الدولة للعملية من خلال التخفيف على الملاك  « CTC »البناء 
 ثقل الملف وخفض التكاليف .

 كل من المحافظة العقارية ، مديرية أملاك الدولة  إستحداث داخل لجنة الدائرة لجنة مصغرة تشمل
، مديرية مسح الأراضي ، الوكالة العقارية ، ممثل عن مصلحة الأملاك بالبلدية تسهر على 
تسوية الوعاء العقاري من خلال التنسيق مع كل المعنيين وتسريع الإجراء لأنه بدون تسوية 

تمام انجازها .الوعاء العقاري لايمكن تحقيق مطابقة البناية و   ا 
  منح شرطة العمران سلطة الأمر بوقف الأشغال غير المطابقة وهدم الأشغال غير المرخصة

 مباشرة دون اللجوء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي .
  وتقليص أجال اتخاذ القرارات وكذلك تكاليف العملية التي تعتبر باهضة الثمن تبسيط الإجراءات

 بالنسبة للمواطنين .
 سنوات بسبب الوضعيى  5لي عن شرط السنتين لإكمال إنجاز البناية أو تمديده الى مدة التخ

 الإقتصادية للملاك .



بين الأهداف المسطرة والنتائج الملموسة 51-80الق انون    المراجع 

 

 المراجع : 

 مذكرات ماجيستير :

بن عيسى فاتح توفيق ، تأثير إستنزاف العقار على المحيط الحضري ، حالة مدينة المسيلة ،  .1
 3112-3112مذكرة ماجستير ، جامعة المسيلة 

في ترقية المشهد الحضري للمدينة ،  11-10دور قانون مطابقة البنايات  ، بوذراع حسام الدين .3
،معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ، جامعة الحاج لخضر باتنة مذكرة ماجستير 

،3112 . 
، البناء الفوضوي ومشكلة التنمية العمرانية ، مذكرة ماجستير ، معهد العلوم منشان فوزي  .2

 .3110/3112الإنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة 
 :  علمية  مجلات

تمام انجازها وفقا للقانون رقم بوشريط حسنة ، .1  10/11إشكالية قواعد تحقيق مطابقة البنايات وا 
،مجلة الحقوق والحريات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة. عدد 

 تجريبي. 
مجلة –كألية للتنيمة العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية  10/11القانون بوشلوش عبد الغاني ،  .3

 لحقوق والحريا ت كلية الحقوق والعلوم الإنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، عدد تجريبي. ا

 نصوص وقواعد قانونية : 

 والمتضمن التوجيه العقاري . 8009نوفمبر سنة  81المؤرخ في  52-09القانون رقم  -

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير . 8009ديسمبر سنة  8المؤرخ في  50-09القانون رقم  -

 يتضمن قانون الأملاك الوطنية . 8009ديسمبر سنة  8المؤرخ في  09-09القانون رقم  -

 المتعلق بالأوقاف الجزائرية . 8008أفريل  52المؤرخ في  89-08القانون رقم  -

والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  5990ديسمبر سنة  52المؤرخ في  59-90القانون رقم  -

 . التنمية المستدامةوتسيير الكوارث في إطار 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5991فبراير سنة  52المؤرخ في  90-91القانون  -

التعلق بقواعد تحقيق مطابقة البنايات وغتمام  5991جويلية سنة  91المؤرخ في  82-91القانون  -

 انجازها .



 
 

 لاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــمـلا
 



 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 د تسيير التقنيات الحضريةهمع

 قسم تسيير المدينة
 الاستبيان استمارة

 الأخ الكريم 

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

 تحية طيبة وبعد 

بين الأهداف المسطرة والنتائج  51-80بعنوان " القانون  استبانةيشرفني أن أضع بين أيديكم     
متطلبات الحصول على درجة الماستر الأكاديمي في تسيير التقنيات الحضرية  لاستكمالالملموسة " 

 بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة .

تمام إنجازها حيث عرفت المدن الجزائرية ومن بينها مدينة المسيلة      تطبيق قانون مطابقة البنايات وا 
80-51  . 

التي نهدف من خلالها إلى توضيح مجموعة من النقاط لمعرفة مدى فاعلية  الاستبيان استمارةقدمت     
 القانون على أرض الواقع .

بة ( في الخانة المناسxثم وضع علامة ) الاستبيانالرجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات     

والإجابة في الفراغات تكون بشكل واضح ومفصل ، علما أن بياناتكم ستعامل بسرية ولن نستخدمها إلا 
 والتقدير . الاحتراممن فائق  وتفضلواوكرم مساعدتكم  اهتمامكملأغراض البحث العلمي ، شاكرا حسن 

 

 الطالب : خوجة جمال الدين 

 



 إستمارة الاستبيان

  : معلومات شخصية 
  السن :.......... 
  الوظيفة الحالية.............: 
 المستوى المعيشي  :  

 ضعيف   -متوسط              -جيد                  -ممتاز              - 

 : اسئلة متعلقة بالدراسة  
 8880بعد                   8880قبل           :   متى تم انجاز بنايتك  

   هل تملك عقد ملكية  

 حالة الملكية 1/

 اذا كان نعم :   
  هل تملك رخصة بناء 

 ..... ...................................................................اذا كان لا : لماذا  

  حالة عدم الملكية 2/

 ..........................................................: ............اذا كان لا  : لماذا  
 هل قمت بدفع ملف تسوية  

 اذا كان لا : لماذا .............................................................. 
 اذا كان نعم : 

  هل تمت الموافقة عليه: 
 ..........................................اذا ...........................اذا كان لا : لم 

 هل تحصلت على رخصة البناء

     

     

نعم       لا     

نعم       لا     

نعم       لا     

نعم       لا     

نعم       لا     



 اذا كان لا لماذا :....................................................................

 اذا كان نعم :  

 ماهو نوعها : 

 رخصة بناء على سبيل التسوية  -  رخصة اتمام الإنجاز                      -

 رخصة اتمام الإنجاز على سبيل التسوية    -                  

 اذا كان نعم  
     هل اتممت بناء منزلك :  

 ..................: لماذا .......................................اذا كان لا  
 اذا كان نعم : 
  هل تحصلت على شهادة مطابقة: 

 ..………………………………………….…………………اذا كان لا : لماذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم       لا     

نعم       لا     

   

      



 أسئلة المقابلة : 

 المتعاملين )أي هل هذه الإجراءات واضحة و معلنة للجمهور (؟ل تعتبر هذه الإجراءات في متناول كافة  ه-

ما مدى وضوح الإجراءات اللازمة لإتمام كل عملية قانونية لمطابقة البنايات عل مستوى الإدارة عموما ) أي  -
 هل هناك إجراءات مكتوبة و معتمدة لكل عملية( ؟

 نفيذها ؟ما مدى تقيد المتعاملين بتلك الإجراءات و الالتزام بت -

 ما هي العناصر التي تقترح أن يتضمنها قانون البنايات ؟ -

 عند عدم اكمالها ؟ما مدى فاعلية العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مطابقة البنايات  -

 ماهي اهم العراقيل التي تواجه تطبيق هذا القانون على ارضية الواقع ؟ -

 



العدد العدد 44
السالسّنة الخامسة والأربعوننة الخامسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد أوالأحد أوّل شعبان عام ل شعبان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 3  غشت سنة   غشت سنة 2008 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 244
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

3

10

19

30

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

35

36

فهرسفهرس

قوان%قوان%
 قانون رقم 08 -  13 مؤرخّ في  17 رجب عام 1429 اJوافـق  20 يولـيو سنة s2008 يعدل و يـتمم القانون رقم 85 - 05 اJؤرخ
في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافـق 16 فبرايـر سنـة 1985 واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها............................
قـــانـــون رقم 08 -  14 مـــؤرّخ في  17 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق  20 يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــعـــــدل ويـــتـــمـم الـــقـــانـــون رقـم 30-90
الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى عام 1411 اJوافق أول ديسمبـر سنـة 1990 واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.........
قـانون  رقم 08 -  15 مـؤرّخ في  17 رجب عـام 1429 اJـوافـق  20 يـولـيو سـنة s2008 يحـدد قـواعـد مـطابـقـة الـبنـايـات  وإتـمــام
إنجـازها.....................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 اJوافق 29 يولـيو سنة s2008 يحـدد صلاحيات الـلجنـة الوطنيـة
للتنسيق ما بX القطاعات من أجل الوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها...........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نــائـبـة مـديـر في اJـديـريـة
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل........................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّنان إنهاء مهام قضــاة..................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اJاليةّ....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـضرائب بـبئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرخّـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام بـعـنـوان وزارة
الطاقة واJناجم...........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اJنـاجم والصّـناعة في
ولاية سيدي بلعباس..................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يتـضمّن إنهـاء مهام مـدير اJركز الـوطني لإدماج
الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية......................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام مـديرين لـلـتعـمـير والـبـنـاء
...............................................................................................................................................Xفي ولايت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة دراسات فـي اJـفـتـشـية
العامة لوزارة العدل..................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنــة s2008 يــتــضـمـّن الـتــعــيــX بــعــنــوان وزارة الــطـــاقــة
واJناجم....................................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يـولــيـو ســنـة s2008 يــتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديــرين لـلــمـنـاجم
................................................................................................................................Xوالصّناعة في ولايت

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة

قــــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 22  جــمـادى الـثــانـيـة عـــام 1429 اJـوافق 26  يــونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعـلّق بـتــنـصـيب مـراكـز
الجمارك للحراسة.....................................................................................................................................
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قوان%قوان%
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتممJعدل واJا sنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 07 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتعلق ببراءات الاختراعJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- وبـــمـقــتــضـى الـقــانــون رقم 04 - 18 اJـؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
واJتـعلق بالـوقاية من المخـدرات واJؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها XشروعJالاستعمال والإتجار غير ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عـــــام 1428 اJــــــوافق أول مــــــارس ســــــنـــــة 2007  واJـــــتــــــعـــــلق
بـحــالات الـتـنــافي والالـتــزامـات الخـاصــة بـبـعـض اJـنـاصب

sوالوظائف
sوبعد رأي مجلس الدولة -
 sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى : اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 

اJـادة اJـادة 2 :  : يـعـدلّ عــنـوان الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85-05 اJـــــــــؤرخ في  26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"الباب الخامس"الباب الخامس
اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".

اJـادة اJـادة 3 : : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 169 من الـقـانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 169 : يـقـصـد بـاJـواد الـصـيـدلانـيـةs في مـفـهوم
هذا القانون : 

 ق قــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  -  13 م مــــــــــــــــــؤرؤرّخ في  خ في  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1429
اJــــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة s2008 ي يــــــــــعــــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــــمممم
الالــــقــــانانـون رقم ون رقم 85 -  - 05  اJ اJـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمــــادى الأولىادى الأولى
عـام ام 1405 اJ اJـوافـق وافـق 16 ف فــــبـرايـرايـــــر سر ســــنـنــة ة 1985 واJواJــــتــــعـلقلق

بحماية الصحة وترقيتها.بحماية الصحة وترقيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهوريـة

- بناء عـلى الدستورs لاسيما اJواد 54  و 119 و122
sو 126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

sتممJعدل واJا sبالتأمينات الاجتماعية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 85  - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اJــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة لحماية ا
- و�قتضى الأمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام  1416 اJــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن

s1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 2000 - 06 اJـؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

s2001 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 21  اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001

s2002 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اJــؤرخ في 20
شــــــوال عــــــام 1423 اJــــــوافق 24  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002

s2003 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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 sالأدوية -

sالكواشف البيولوجية -

sواد الكيميائية الخاصة بالصيدلياتJا -

 sنتجات الغلينيةJا -

sمواد التضميد -

sالنوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي -

- الإضــــمـــامـــة وهي كل مــــســـتـــحـــضـــر نـــاتج عن إعـــادة
تـشـكــيل أو تـركـيب مع نـوكــلـيـدات إشـعـاعــيـة في اJـنـتـوج

sالصيدلاني النهائي

- الـسـلف وهـو كل نـوكـلـيـد إشـعـاعي يـسمـح بالـوسم
sادة أخرى قبل تقد�ه للإنسانJ شعJا

- كل اJواد الأخرى الضرورية للطب البشري".

اJادة اJادة 4 :  :  تعدلّ وتـتمّم أحـكام اJادة 170 من الـقانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  170 : يــــقــــــصــــد بـــــالـــــدواءs في مـــــفــــهـــــوم هــــذا
القانون :

- كل مــادة أو تــركــيب يــعــرض لــكــونه يــحــتــوي عــلى
خــاصـيــات علاجــيــة أو وقــائــيـة مـن الأمـراض الــبــشــريـة أو
الحـــيـــوانـــيـــة وكل اJـــواد الـــتـي �ـــكن وصـــفـــهـــا للإنـــســـان أو
لــلــحــيـــوان قــصــد الــقــيـــام  بــتــشــخــيـص طــبي أو اســتــعــادة

sوظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها

- كل مستـحضـر وصفي يـحضـّر فوريـا في صيـدلية
 sتنفيذا لوصفة طبية

- كل مــســتـــحــضــر اســـتــشــفــائـي مــحــضـّـر بـــنــاء عــلى
وصــفـــة طــبــيـــة وحــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة بـــســبب
غـــيــاب اخــتـــصــاص صـــيــدلاني أو دواء جـــنــيس مـــتــوفــر أو
ملائـم في صـــيـــدلـــيـــة مـــؤســـســـة صـــحـــيـــة واJـــوجه لـــوصـــفه

sريض أو عدة مرضىJ

- كل مــــســــتــــحــــضــــر صــــيــــدلاني لــــدواء مــــحــــضـّـــر في
الــصـــيــدلــيـــة حــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة أو الـــســجل

sوجه لتقد�ه مباشرة للمريضJالوطني للأدوية وا

- كل مــادة صــيــدلانــيـة مــقــسّــمــة مـعــرّفــة بــكــونــهـا كل
عــقـار بـســيط أو كل مـنــتـوج كـيــمـيـائـي أو كل مـسـتــحـضـر
ثــابت وارد فـي دســتــور الأدويــة والمحـــضــر ســلــفـــا من قــبل
مؤسسـة صيدلانـية والتي تـضمن تـقسيـمه بنفس الـصفة

sالتي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية الاستشفائية

- كل اخــتــصــاص صــيــدلاني يــحـضــر مــســبــقــا ويــقـدم
sوفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة

- كل دواء جـــنـــيـس يـــتـــوفـــر عـــلى نـــفس الـــتـــركـــيـــبـــة
الـنـوعـيـة والكـمـيـة من اJـبـدإ ( اJـباد� ) الـفـاعل (الـفـاعـلة)
ونـفس الــشـكل الـصــيـدلاني دون دواعي اســتـعـمــال جـديـدة
واJــــتـــــعــــاوض مع اJـــــنــــتـــــوج اJــــرجــــعـي نــــظـــــرا لــــتــــكـــــافــــئه
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـي اJـــــثـــــبت بـــــدراســـــات مـلائـــــمـــــة لـــــلـــــتـــــوفــــر

sالبيولوجي
- كل كـــاشـف الحـــســـاســــيـــة وهـــو كـل مـــنـــتــــوج مـــوجه
لـتـحـديـد أو إحـداث تـعـديـل خـاص ومـكـتـسب لـلـرد اJـنـاعي

sعلى عامل مثير للحساسية
- كل لـقـاح أو سـمـيّـن أو مـصل وهـو كل عـامل مـوجه
للاسـتــعـمــال لـدى الإنــسـان قــصـد إحــداث مـنــاعـة فــاعـلـة أو

sناعةJسلبية أو قصد تشخيص حالة ا
- كل مـنــتـوج صـيـدلاني إشـعـاعـي جـاهـز للاسـتـعـمـال
لدى الإنـسان والذي يـحتوي عـلى نوكـليد إشـعاعي أو عدة

sنوكليدات إشعاعية
sكل منتوج ثابت مشتق من الدم -

- كل مــركـّـز تــصــفـيــة الــكــلى أو مــحــالـيـل الـتــصــفــيـة
sالصفاقية

- الغازات الطبية".

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 171 من الـقـانون
رقـم 85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 171 : تكون �اثلة للأدويةs أيضا :
- ................... ( بدون تغيير ) .........................
- مــنــتـجــات الـتــغـذيــة الحـمــيـويــة الــتي تحـتــوي عـلى
مــواد غــيــر غــذائــيــة تــمـنــحــهــا خــاصــيــات مــفــيــدة لــلــصــحـة

sالبشرية
- الجـسـيمـات اJـعـدلـة وراثـيا أو جـسـيـمـات تـعرضت
لتعديل غير طـبيعي طرأ على خصائـصها الأولية بإضافة
جــــــX واحــــــد عــــــلـى الأقل أو حــــــذفـه أو تــــــعــــــويـــــضـه والــــــتي

تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدوية أو اللقاحات".

اJــادة اJــادة 6 : : تــعـــدّل أحــكـــام اJــادة 173 من الـــقـــانــون رقم
85-05 اJـؤرخ في 26  جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 173 : يـقـصـد �ـسـتـلــزم طـبيs في مـفـهـوم هـذا
القانـونs كل تجهـيز أو جـهاز أو أداة أو منـتوج بـاستـثناء
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اJـنـتـجـات ذات الأصل الـبــشـري أو مـادة أخـرى مـسـتـعـمـلـة
وحــــــــدهــــــــا أو بـــــــالاشــــــــتــــــــراكs �ــــــــا فـي ذلـك اJــــــــلــــــــحــــــــقـــــــات
والبـرمـجيـات الـتي تـدخل في سيـره واJـوجه للاستـعـمال

لدى الإنسان للأغراض الآتية : 
- تـشــخـيص مــرض أو الـوقــايـة مــنه أو مـراقــبـته أو

sمعالجته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة
- دراســــة تــــشــــريح أو عــــمــــلــــيــــة فــــيــــزيــــولــــوجــــيـــة أو

sتعويضها أو تعديلها
- التحكم في اJساعدة الطبية للإنجاب". 

7 :  : تــتــممّ أحــكــام الــبــاب الخـامـس من الــقــانـون اJـادة اJـادة 
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبـراير سـنة 1985 واJذكـور أعلاهs بـفصل أول
مـكــرر عــنــوانه "الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلــمـواد الــصــيــدلانــيـة
اJسـتعمـلة في الـطب البشـري" يتـضمن اJواد من 173- 1

إلى s 10 - 173 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 173 - 1 : تــــنـــــشــــأ وكــــالـــــة وطــــنـــــيــــة لـــــلــــمــــواد
الصيدلانية اJـستعملة في الطب الـبشري واJسماة أدناه

"الوكالة".

الوكـالـة سلـطـة إدارية مـسـتقـلة تـتـمتـع بالـشـخصـية
اJعنوية والاستقلال اJالي.

يـــحـــدد تـــنـــظـــيم الـــوكـــالـــة وســـيـــرهـــا وكـــذا الـــقـــانـــون
الأساسي Jستخدميها عن طريق التنظيم".

"اJـــــادة 173 - 2 : تـــــنـــــشـــــأ لــــــدى الـــــوكـــــالـــــة الـــــلـــــجـــــان
اJتخصصة الآتية :

sلجنة تسجيل الأدوية -
- لجــــــنــــــة اJــــــصــــــادقــــــة عــــــلـى اJــــــواد الــــــصــــــيــــــدلانــــــيـــــة

sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا
sلجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار -

- لجـــــــنــــــة دراســـــــة أســــــعـــــــار اJـــــــواد الــــــصـــــــيــــــدلانـــــــيــــــة
واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJـــــادة 173 - 3 : تــــــضــــــطــــــلـع الــــــوكــــــالــــــــةs فـي إطـــــار
الـــســيــاســة الـــوطــنــيــة فــــي مــجــــال اJــــواد الـــصــيـــدلانــيــة
اJستعمـلة في الطب البشريs باJهام الرئيسية الآتية :
- الـسـهـر عـلى تـشـجـيع الإنـتـاج الـوطنـي في مـجــال
اJــواد الصيدلانية واJستلزمات الطبــية اJستعملــة في

sالطب البشري
- الـــــــســـــــهــــــر عـــــــلـى سلامـــــــة اJـــــــواد الـــــــصــــــيـــــــدلانـــــــيــــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها

- الـــســـهــر عـــلـى الحــصـــول عـــلى اJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- ضـــــــمـــــــان ضــــــــبط ســــــــوق اJـــــــواد الـــــــصــــــــيـــــــدلانـــــــيـــــــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــX والـــتــنـــظـــيـــمــات
اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــأنـــشــــطـــة الــــصـــيــــدلـــة واJــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJــادة 173 - 4 : تـــكـــلـف الـــوكــــالـــةs في إطــــار اJـــهـــام
العامة اJنصوص عليها في اJادة 173- 3 أعلاهs �ا يأتي :

- تسجيل الأدويـة واJصادقة على اJواد الصيدلانية
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تـــســلــيم تــأشــيــرات اســـتــيــراد اJــواد الــصــيــدلانــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تحـديــد أســعـار اJــواد الـصــيـدلانــيــة واJـســتـلــزمـات
الـــطــبــيـــة اJــســـتــعــمـــلــة في الـــطب الــبـــشــري عــنـــد الإنــتــاج
والاســتــيـراد بــعــد رأي الــلـجــنــة اJـكــلــفــة بـدراســة الأســعـار
واJنـشـأة لـدى الـوكالـة حـX الـتـسـجيل أو اJـصـادقـةs وفـقا
للأحـكــام والإجـراءات الــتي يـحـددهــا الـتـشــريع والـتــنـظـيم

 sعمول بهماJا

- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اJـــواد الــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشري القابلة للتعويضJا

- تــقــيـيـم الـفــوائــد والأخـطــار اJــرتــبـطــة بــاسـتــعــمـال
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في

sالطب البشري

 sنظومات اليقظةJ السهر على السير الحسن -

- اتــخــاذ و/أو طــلب من الــســلــطـات المخــتــصــة اتــخـاذ
الــتـدابـيـر الـضـروريـة في حـالــة وجـود خـطـر عـلى الـصـحـة

sالعمومية

- اJــــشـــاركــــة في الخــــبـــرة وكـل مـــراقــــبـــة عــــلى اJـــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري التي تدخل ضمن مجال اختصاصها

- مـراقـبة الإشـهـار والسـهـر على إعلام طـبي مـوثوق
به خــاص بـــاJــواد الـــصــيـــدلانــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطـــبــيــة

sستعملة في الطب البشريJا

- تــكـــوين بـــنك لــلـــمــعـــطـــيــات الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة
الـــضــروريــة لــتــأديــة مــهـــمــتــهــا وتــتــلــقـى لــهــذا الــغــرض كل

sمعلومة طبية وعلمية
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- جـــــمـع وتـــــقــــيـــــيـم اJـــــعـــــلــــومـــــات حـــــول الإفـــــراط في
استعمال الدواء والـتبعية له التي قد تـتسبب فيها مواد

sمؤثرة نفسيا

- الــقــــــيــام بـــكل الــدراســـــات والأبــحـــاث وأنــشـــــطــة
sالـــــــتـــــــكـــــــويـن أو الإعـلام في مـــــــجـــــــالات اخـــــــتـــــــصـــــــاصــــــــهــــــــا
واJــســـاهــمـــة في تــشـجـيـع  وتحـفـيــز الـبــحث الـعــلـمي في

مجال اJواد الصيدلانية. 

- تــــوقــــيف كـل اخــــتــــبــــار أو إنــــتــــاج أو تحــــضــــيــــر أو
اســتــيــراد أو اســتــغـلال أو تــوزيع أو تــوضــيب أو حــفظ أو
وضـع في الــســـوقs مـــجــانـــا أو �ــقـــابلs أو حـــيــازة لـــغــرض
البيع أو التوزيع مـجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم
أو وصف دواء خاضع أو غيـر خاضع لتسجيل إذا ما شكل
هذا اJنتوج أو قـد يشكل خطرا على الصحة البشرية في

sظروف استعمال عادية

- إبــداء رأيــهــا حـــول كل اJــســـائل اJــرتــبـــطــة بــاJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد

- اJــشــاركــة في إعــداد اســتــراتــيــجــيــات وســيــاسـات
تـنـمــيـة قـطـاع الـصـيـدلـة واقـتــراح الـعـنـاصـر الـتي تـسـاعـد

sعلى ذلك

- إبـــــــداء رأيــــــــهــــــــا في كـل مــــــــشـــــــروع نـص ذي طــــــــابع
تــشــريـــعي أو تــنــظــيــمي يـــســيــر مــجــال الــصــيــدلــة واJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الـبــشــري وتـقــد¥ كل اقــتــراح يـرمـي إلى تحـســX الأحــكـام

sعمول بها في هذا المجالJعيارية اJا

- إعــداد تـقــريـر ســنــوي تـرســله إلى الــوزيـر اJــكـلف
بـــــالــــصــــحـــــة حــــول وضــــعــــيـــــة ســــوق اJــــواد الــــصـــــيــــدلانــــيــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوتطورها

- إعـداد حــصـيـلــة سـنــويـة عن نـشــاطـاتـهــا تـرسل إلى
 sكلف بالصحةJالوزير ا

تعد الوكالة نظامها الداخلي وتصادق عليه".

"اJـادة 173 - 5 : تـــشــمـل اJـــوارد اJــالـــيــة لـــلـوكــالـة
ما يأتي :

- اJـوارد الخـاصـةs لاسـيـمـا تـلك اJـتـأتـيـة من الحـقـوق
والـــرســوم اJـــتــعـــلــقـــة بـــالــتـــســجـــيل واJــصـــادقــة والإشـــهــار
الخـاصـة بــاJـواد الـصــيـدلانـيــة واJـسـتــلـزمـات الــطـبـيـة ذات

sالاستعمال البشري

sقدمةJمداخيل الخدمات ا -

sالهبات والوصايا -

-  كل اJوارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها". 

"اJادة 173 - 6 : تشمل نفقات الوكالة ما يأتي :
sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز مهامها".

"اJــادة 173 - 7 : قـــصـــد الانــطـلاق في عــمـــلـــهـــاs تــضع
الخزينـة العمـومية تـسبيـقا قابلا لـلتعـويض تحت تصرف

الوكالة لتمكينها من �ارسة نشاطاتها. 

تحـــدد كـــيـــفــيـــات تحـــريـــر وتــعـــويض هـــذا الـــتـــســبـــيق
�وجب اتفاقية تبرم بX الخزينة العمومية والوكالة".

"اJـادة 173 - 8 :  تــســـجل عـنــد الحــاجـة الاعــتــمـــادات
الإضــــافـــيــة الــضــــروريـــة لـــلــوكـــالــة لـــتــمــكـــيــنـــهــــا من أداء
مـهــامـــهــا في اJـيــزانـيــة الـعــامـة لــلـدولــة طـبـقــا للإجـراءات

اJعمول بها".

"اJــادة 173 - 9 : تـــمــسـك مــحـــاســبــة الـــوكــالـــة حــسب
الشكل التجاري".

"اJـادة 173 - 10 : يضـمن مـحافظ حـسـابات اJـراقـبة
اJالية للوكالة".

اJــادة اJــادة 8 : : يـــعــدّل عـــنــوان الـــفــصل الـــثــاني مـن الــبــاب
الخـــامس من الـــقـــانـــون رقم 85-05 اJــؤرخ في 26 جـــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاه كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
 التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية

والاستشفائية" والاستشفائية" 

اJادةاJادة 9  :   : تـعدّل وتـتـممّ أحكـام اJادة 174 من الـقانون
رقـم  85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 174 : قــــصــــد حــــمــــايـــــة صــــحــــة اJــــواطــــنــــX أو
اسـتـعـادتـهـا وضـمــان تـنـفـيـذ الـبــرامج والحـملات الـوقـائـيـة
وتــــشــــخــــيص ومــــعــــالجــــة اJــــرضى وحــــمــــايــــة الــــســــكــــان من
Xلا يـجـوز لـلـمـمـارس sـرخص بـهـاJـواد غـيـر اJاسـتـعـمـال ا
الطبـيX أن يصـفوا أو يـستعـملــــوا إلا الأدويــة اJســـجلة
والـــمـواد الـصـيـدلانـيـة اJـصـــادق عـلـيـهـــا اJـسـتـعـمـــلـة في
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الطــب البـشـري والــواردة في اJدونـات الـوطـنيـة الخـاصة
بــــــهــــــا أو الأدويــــــة الــــــتـي كــــــانـت مــــــحل تــــــرخــــــيـص مــــــؤقت

للاستعمال".

10 : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 175 من الــقــانـون رقم اJـادة اJـادة 
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs  كما يأتي : 

"اJـادة 175 : يـجـب أن يــكـون كـل دواء مـســتــعــمل في
الـطب الـبـشـري والجـاهـز للاسـتـعـمـال واJـنـتج صـنـاعـيـا أو
sقــبل تــســـويــقه مــجـــانــا أو �ــقــابل sــصـــدرJـــســتــورد أو اJا
مـحـل مـقــرر تـســجــيل تـمــنـحـه الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـلــمـواد
الـصـيدلانـيـة اJسـتـعمـلة فـي الطب الـبـشريs اJـذكورة في
اJـادة 173 - 1 أعلاهs بــعــد أخـد رأي لجــنــة تـســجــيل الأدويـة

اJنشأة لدى هذه الوكالة.

تحـــددّ مـــهـــام لجـــنـــة تـــســـجـــيل الأدويـــة وتـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا
وتنظـيمها وسـيرها وكيـفيات تسـجيل الأدوية اJسـتعملة
في الــــطب الــــبـــشــــري وشــــروط مــــنح مــــقـــرّر الــــتــــســـجــــيل
وتجــديـده وســحــبه وكــذا شــروط الـتــنــازل عن الــتــســجـيل

وتحويله عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 11 :  : تــتـمـّم أحـكــام الــقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJــذكــور أعلاهs �ــادتــX 175 مـــكــرر و 175 مـــكــرر1

تحرران كما يأتي :

"اJــــادة 175 مـــكـــرر : اJــــدونـــات الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمـــواد
الـصيدلانـية اJـستـعملـة في الطب الـبشـري هي مصـنفات

اJواد اJسجلة أو اJصادق عليها. 

تنـبـثق مدونـات اJـواد الصـيـدلانيـة ذات الاسـتعـمال
الاسـتـشـفائي من اJـدونـات الـوطنـيـة اJـذكورة في الـفـقرة

أعلاه.

تحـــــــدد كــــــيـــــــفــــــيـــــــات إعــــــداد اJـــــــدونــــــات الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
والاستشفائية وتحيينها عن طريق التنظيم".

"اJـادة 175 مـكررّ 1 : �ـكن الـوكالـة الـوطـنيـة لـلـمواد
الـصيدلانية اJـستعمـلة في الطب البـشري أن تمنح وJدة
مـحـدّدة ترخـيـصـا مـؤقتـا لاسـتـعمـال الأدويـة غـير اJـسـجـلة
في الجــزائــر عـــنــدمــا تــوصـف في إطــار الــتـــكــفل بــأمــراض
خــــطـــــيــــرة و/ أو نــــادرة لا يـــــوجــــد علاج مـــــنــــاسب لـــــهــــا في

الجزائر وتكون لها منفعة علاجية جدّ مفترضة.

تحــددّ كـــيــفــيــات مــنـح تــرخــيص الاســتـــعــمــال اJــؤقت
للأدويــة اJـــذكــورة في الـــفــقـــرة أعلاه وشــروطـه عن طــريق

التنظيم".

اJـادةاJـادة 12 : : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 176 من الــقــانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 176 : لا �ـكن اسـتـيـراد ولا تـســلـيم لـلـجـمـهـور
في الـتـراب الـوطـني إلا الأدويـة اJــسـجـلـة أو اJـرخص بـهـا
واJواد الصـيدلانيـة واJستـلزمات الـطبيـة اJصادق عـليها

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة  13 :  : تـعـدلّ أحــكـام اJـادة 178 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJــؤرخ في 26  جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق

16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــــــــــادة 178 : �ـــــــــــــنـع تجــــــــــــــريـب الأدويـــــــــــــة واJـــــــــــــواد
الـبـيـولـوجيـة واJـسـتـلـزمـات الـطبـيـة اJـوجـهـة للاسـتـعـمال
فـي الــــطـب الــــبـــــشــــري عـــــلى الإنـــــســــان دون تـــــرخـــــيص من

الوزير اJكلف بالصحة".

اJـادة اJـادة 14 : : يـعــدّل عــنـوان الــفــصل الـثــالث من الــبـاب
الخــامس من الــقــانــون رقم 85 -05  اJـؤرخ في 26 جــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاهs كما يأتي :

"الفصل الثالث "الفصل الثالث 
 اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية" اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية"

اJادة اJادة 15 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 180 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  180 : يــــجب أن تــــســـلـم مـــجــــانــــا الأدويـــة ذات
الاستـعمال الاسـتشـفائـي الواردة في اJـدونات اJـنصوص
عليها في اJادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها اJمارسون
الـطبـيون لـلمـؤسسـات الاستـشفـائيـة العـمومـية للـمرضى
اJـــقــيــمـــX بــهـــا أو الخــاضــعـــX لــعلاج لا يـــســتــدعـي الإقــامــة

باJستشفى".

اJادة اJادة 16 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 184 من القانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 184 : تـتــولى مـؤسـسـات صـيـدلانــيـة عـمـومـيـة
sبـصـفـة حـصـريـة sومـؤسـسـات صـيـدلانـيـة خـاصــة مـعـتـمـدة
صناعـة واستيـراد وتصديـر اJواد الصـيدلانيـة اJستـعملة
في الـطب الـبـشـري بـاسـتـثـنـاء اJـسـتـحـضـرات اJـنـصوص

عليها في اJادة 187 أدناه.

يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسـسات صـناعـة واسـتيـراد وتصـدير اJـواد الصـيدلانـية

اJستعملة في الطب البشري.
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اJادة اJادة 21 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 188 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــادة 188 : تـــتـــولى الـــتــوزيع بـــالـــتــجـــزئـــة لــلـــمــواد
الـصــيـدلانـيــة اJـســتـعــمـلــة في الـطب الــبـشــري صـيــدلـيـات

توضع تحت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو اJالك الوحيد واJسيّر
الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــحـل الـــتــجـــاري لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص

الصيدليات الخاصة.
يـجب أن يتمثل الـنشاط الرئـيسي للصـيدليات في
توزيع اJـواد الصـيـدلانيـة اJسـتعـمـلة في الـطب البـشري.
و�ـــكـــنـــهــــا وبـــشـــكل ثـــانـــوي الـــقـــيـــام بــــتـــوزيع اJـــواد شـــبه

الصيدلانية ".

اJادةاJادة 22 :  : تعدّل وتـتممّ أحكام اJادة 189 من الـقانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 189 : �ـكن الـصيـادلـة إجـراء بـعض الـتـحـاليل
الـبيـولـوجيـة بـصيـدليـاتـهم حـسب كيـفـيات وشـروط تحدّد

عن طريق التنظيم".   

اJـــــادة اJـــــادة  23 :  : تــــــعـــــدّل وتــــــتــــــممّ أحــــــكــــــام اJـــــادة 193 من
الــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26 جــــمــــادى الأولى عــــام
sــذكــور أعلاهJــوافـق  16 فـــبــرايـــر ســـنــة 1985 واJ1405 ا

كما يأتي :

"اJـــــــــادة 193 : يــــــــــجـب أن تـــــــــــخــــــــــضـع بــــــــــعـض اJــــــــــواد
الــصـيـدلانــيـة وكــذا اJـسـتــلـزمـات الــطـبــيـة اJـســتـعــمـلـة في
الـطب الــبـشـريs قــبل تـســويـقـهــا مـجــانـا أو �ـقــابلJ sـقـرر
مـصادقـة تمـنـحــه الوكـالة الــوطنـية لـلمـــواد الصـيدلانـية
اJـــســـتـــعــــمـــلـــــة في الـــطـب الـــبـــشـــري بـــعـــد أخـــد رأي لجـــنـــة
اJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة

اJستعملة في الطب البشري اJنشأة لدى هذه الوكالة.
تحــــدّد الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لــــلـــمــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة
اJـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشـري قـائـمـة اJـواد الـصـيـدلانـية
اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــري الخــاضـــعــة لـــلـــمــصـــادقــة

واJذكورة في الفقرة أعلاه.
تحــددّ مـهـام لجـنـة اJــصـادقـة وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهـا
وسيـرها وكـيفـيـات اJصـادقة عـلى هذه اJـواد الصـيدلانـية
واJستلزمات الـطبية اJستعـملة في الطب البشري وكذا
شـروط منـح مقـرّر اJـصادقـة وتجـديده وسـحـبه عن طريق

التنظيم".

تـتـولى مـؤسـسـات عــمـومـيـة وكـذا مـؤسـسـات خـاصـة
معتمدة صنـاعة واستيراد وتوزيع وتصـدير اJستلزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري واJذكورة في اJادة

173 من هذا القانون.

تحـددّ شــروط اعــتــمـاد اJــؤســســات الخـاصــة اJــذكـورة
في الفقرتX الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 17 : : تـتـمـّم أحـكـام الـقـانـون رقم 85 -05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJذكور أعلاهs باJادة 184 مكرر تحرر كما يأتي :

"اJـادة 184 مـكـرر : يــسـنــد إلى مـؤســسـات عــمـومــيـة
تحــضـــيــر الـــفــيــروســـات المخــفـــفــة وغـــيــر المخـــفــفـــة وأمــصــال
اJـداواة والسمينّـات اJعدلة أو غـير اJعدلـة وعلى العموم
مــــــخــــــتــــــلـف اJــــــواد ذات الأصل الجــــــرثــــــومـي والـــــتـي �ــــــكن
اسـتـعـمـالـهـا بـأي شـكل كـان في الـتـشـخـيص أو الـوقـاية أو
اJـــــداواة وكــــــذلك كـــــواشـف الحـــــســـــاســـــيـــــة واســـــتـــــيـــــرادهـــــا
وتـــوزيـــعـــهـــاs حـــسب كـــيـــفـــيـــات وشـــروط تحـــدد عن طـــريق

التنظيم".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 185 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJادة 185 : يحدد الوزيـر اJكلف بالصحة الشروط
اJـلـزمة لـلـمـمارسـات الحـسنـة لـصـناعـة اJـواد الـصيـدلانـية

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

اJادة اJادة 19 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 186 من القانون
رقم  85 - 05  اJــــــؤرخ في 26 جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 186 : تــــتــــولى الــــتــــوزيـع بــــالجــــمــــلــــة لــــلــــمـــواد
الـــصــيـــدلانـــيــة اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــريs بــصـــفــة
حـــصــريــةs مــؤســـســات عــمــومـــيــة وكــذا مــؤســـســات خــاصــة

معتمدة.
يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية اJستعملة

في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 20 :  : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 187 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJــادة 187 :  تـــعــــد اJـــســــتـــحــــضـــرات الــــصـــيــــدلانـــيـــة
واJـستـحضـرات الـوصفـيـة واJسـتحـضـرات الاستـشـفائـية

في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية".
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اJـادةاJـادة 24 :  : تـتـممّ أحــكـام الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985 واJـــذكـــور أعلاهs بـــفـــصل
سـادس مـكررّ عـنـوانه "اJـراقبـة والـيـقـظة" يـتـضـمن اJواد
193 مكرّر و 193 مكرّر 1 و193 مكررّ s2 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 193 مــــكــــرر : تــــخــــضـع اJــــواد الــــصــــيــــدلانــــيــــة
واJسـتلـزمات الـطبـية اJـستـعمـلة في الـطب البـشري إلى
مـراقــبـة الــنـوعــيـة واJـطــابـقــة وفـقــا لـلــتـشـريـع والـتـنــظـيم

اJعمول بهما ".

"اJـــــادة 193 مــــــكــــــرر 1 : لا �ــــــكـن تــــــســــــويـق أي مـــــادة
صـيـدلانيـة جـاهـزة للاسـتعـمـال وكـذا اJسـتـلـزمات الـطـبـية
اJستعملة فـي الطب البشري ما لم يتم مسـبقا مراقبتها
والـتـصـديق عـلى مـطـابـقـتــهـا لـعـنـاصـر مـلف الـتـسـجـيل أو

اJصادقة".

"اJـادة 193 مـكـرر 2 : تـضــمن مـراقــبـة نــوعـيــة اJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبــشـــري والخــبــرة وضـــمــان الــيـــقــظــة بـــشــأنــهـــاs لا ســيــمــا
الـــيـــقـــظـــة بـــخـــصــوص الأدويـــة والـــعـــتـــاد والـــدم والـــســـمــوم
اJـؤســسـات المخـتـصــة في هـذا المجـال اJــنـصـوص عــلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تــــــقــــــدم اJـــــؤســــــســـــات اJــــــذكــــــورة في الــــــفـــــقــــــرة أعلاه
مــســـاهــمـــتــهـــا لـــلــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــلــمـــواد الــصـــيــدلانـــيــة

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 25 : : تــعــدّل وتــتـمـّم أحـكــام الــفـصـل الـســابع من
الـــبـــاب الخـــامـس من الـــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل السابع "الفصل السابع 
الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"

"اJــادة 194 : الإعلام الــطـــبي والـــعــلـــمي بــشـــأن اJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبـــشــري إلــزامـي. يــجب أن يــكـــون الإعلام دقــيـــقــا وقــابلا
لـلـتـحـقق مـنـه ومـطـابـقـا لأحـدث مـعـطـيـات الـبـحث الـطـبي

والعلمي حX نشره.

يــقــوم اJـنــتــجـون وكل مــتــعـامـل آخـر مــتــخـصص في
التـرقـيـة الـطبـيـة بـالإعلام الـطـبي والعـلـمي وكـذا الإشـهار
الخـــاص بـــاJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيـــة واJــــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري واJسجلة أو اJصادق عليها

بصفة قانونية.

�ــــكن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلــــمـــواد الــــصــــيـــدلانــــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري الترخيص بالإشهار لبعض
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في
الطب البـشري واJسـجلة أو اJـصادق عـليهـا قانونـا وغير

القابلة للتعويض.

تخـضع كـل عمـلـيـة إشـهـار تـخص اJـواد الـصـيـدلانـية
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري
اJــذكــورة في الــفــقــرة أعلاه مــســبــقــا إلى تــأشــيــرة إشــهـار
تسـلمـها الـوكالـة الوطـنيـة للـمواد الـصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الـطب البـشـري بـعد أخـد رأي الـلجـنـة اJكـلـفة �ـراقـبة
الإعلام الـــطــــبي والــــعـــلـــمـي والإشـــهــــار اJـــنـــشــــأة لـــدى هـــذه

الوكالة.

تحــدّد مــهــام لجــنــة مــراقــبــة الإعلام الــطــبي والــعــلــمي
والإشهـار وتشـكـيلـتـها وتـنـظيـمهـا وسـيرهـا وكـذا محـتوى
الإعلام الـــــطــــبـي والـــــعــــلـــــمي والإشـــــهـــــار وتــــنـــــظـــــيــــمـــــهـــــمــــا

ومراقبتهما عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 26  :   : تـعـدّل أحــكـام اJـادة 211 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................

�ـكن تحــديـد حـد أقـصى لـتـســعـيـرات الخـدمـات الـتي
تـقدمـهـا اJـؤسسـات الاسـتـشفـائـيـة الخاصـة وفـقـا لكـيـفـيات

تحدد عن  طريق التنظيم.
............. ( الباقي بدون تغيير ) ..............".

27 : : تــعــدّل وتــتــممّ أحــكــام الــفــصل الــثــاني من اJـادة اJـادة 
الـــبـــاب الــــثـــامن من الــــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
أحكام جزائية خاصة باJوادأحكام جزائية خاصة باJواد

الصيدلانية واJستلزمات الطبية"الصيدلانية واJستلزمات الطبية"

"اJادة 260 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنــتـX (2) وبـــغـــرامــة من 20.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يــــخــــالف الأحــــكـــــام اJــــتــــعــــلــــقـــة بــــالــــعــــنــــاصــــر اJــــشــــعـــة

الاصطناعية".

"اJادة 261 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنـتـX (2)  وبــغــرامـة من 10.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يـــخـــالـف الأحــكـــام اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاJـــســـتـــخـــلـــصـــات الـــتي

تستخدم في اJشروبات الكحولية".
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"اJادة 262 : يعـاقب كل من يـخالف الأحـكام اJـتعـلقة
�ـواد الإجـهـاض بــالـعـقـوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قـانـون

العقوبات".

"اJادة 263 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات وبغرامة من 500.000  دج إلى  1.000.000 دج
كل من يتـاجر بالـدم البشـري أو مصله أو مـشتقـاته قصد

الربح".

"اJادة 264 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات و بغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج
كل من يـخــالف الأحــكـام اJــتـعــلــقـة بــالإعلام الخـاص بــاJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

البشري".

"اJــادة 265 : يـــعــاقـب بــالحـــبس من ســـنــتــX (2)  إلى
خـــــــــمــس ( 5 ) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــــرامـــــــــة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل مـن يــــخـــــالف الأحـــــكــــام اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـــالإشــهـــار الخـــاص بـــاJـــواد الــصـــيـــدلانـــيـــة واJــســـتـــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 1 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
إلى خــمس (5) ســنـــوات وبــغـــرامــة من 1.000.000 دج  إلى
 5.000.000 دجs كل من يخـالف الأحكـام اJتـعلـقة بـتسـجيل

الأدوية واJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيدلانـيـة واJـسـتـلـزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري".

Xــادة 265  مــكــررّ 2 : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خــمس ( 5 ) ســنــوات وبـغــرامــة من 5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بــاســتــيـراد وتــصــديــر اJــواد الــصــيـدلانــيــة واJــســتــلــزمـات

الطبية اJستعملة في الطب البشري ومراقبتها".

Xــادة 265 مــكــرّر 3  : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خـمس ( 5 ) سـنـوات وبــغـرامـة من  5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بصنع اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية اJستعملة

في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".

"اJادة 265 مـكـررّ 4 :    يعـاقـب  بالحـبـس مـن ستـــــة
( 6 ) أشهـــر إلــى سنـتـX ( 2 ) وبـغرامة مــن 500.000 دج
 إلى 000.000 .1 دج s كل مـن يـــخـــالف الأحــــكـــام اJـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـتـوزيع بـالـتـجـزئـة لـلـمـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 5 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
 إلى خـــــمس ( 5 ) ســــنـــــوات  وبـــــغــــرامـــــة من 5.000.000 دج

إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بـــتــجـــربــة الأدويـــة واJـــواد الــبـــيــولـــوجــيـــة واJــســـتــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري على الإنسان".

"اJادة 265 مـكررّ 6 : يـعاقب الـشـخص اJعـنـوي الذي
يــرتــكب إحـدى المخــالــفــات اJـذكــورة أعلاه بــغـرامــة تــسـاوي
خمس ( 5 ) مرات الحـد الأقصى اJـنصـوص عليه بـالنـسبة

للشخص الطبيعي".

"اJــادة 265 مـــكـــررّ 7 : �ـــكن أن يـــعـــاقـبs علاوة عـــلى
sــــذكــــورة أعلاهJكل مـن يــــرتــــكـب إحــــدى المخــــالــــفــــات ا sذلك
بـــعـــقـــوبـــة واحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات".

اJـادة اJـادة 28 : : تــسـتــمــر الــهــيـاكـل اJـكــلــفــة حــالـيــا بــاJــهـام
اJـسنـدة للـوكالة الـوطنـية لـلمـواد الصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الــــطـب الــــبـــشــــري �ــــوجـب أحــــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون في

�ارسة هذه اJهام إلى غاية تنصيب الوكالة اJذكورة.

اJادة اJادة 29 : :  تلـغـى كل الأحكـام المخـالفـةs لاسيـما أحـكام
اJادتX 172 و 177 من القانون رقم 85 -05 اJؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 30 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -   -  14 م مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي  ي  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة s 2008 ي s يــــــــعــعــــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمـممـم
القانـونالقانـون رقـم رقـم 90-30 الـمـؤرخ فـي  الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى جمادى الأولى
عــــــــــــام ام 1411 اJ اJــــــــــــوافوافـق  أول ديق  أول ديــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــبـبـــــــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــــة ة 1990

واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـناء عـلى الدستـورs لا سيـما اJواد 17 و 18 و 119

sو  120 و 122 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84 - 11 اJـــــؤرخ فـي 9
رمضان عـام 1404 اJوافـق 9 يونيو سنة 1984 واJتضمن

sتممJعدل واJا sقانون الأسرة
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 35 اJــــؤرخ في 8
جــمــادى الـثــانـيــة عـــام 1411 اJـوافـــــق 25 ديـســمــبـر ســنـة
 1990واJتعلق بـالأمن والسلامة والاستـعمال والحفاظ في

sاستغلال النقل بالسكك الحديدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اJـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
الـقـواعــد الـعـامــة اJـتـعـلــقـة بـنــزع اJـلـكــيـة من أجل اJــنـفـعـة

sتممJا sالعمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 96 - 02 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واJـتضمن

sزايدةJتنظيم مهنة محافظي البيع با
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقـم 98 - 06 اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافـق 27 يـونـيـو  سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اJــؤرخ في 5
جـمادى الأولى عام 1421 اJوافق 5  غـشت سنة 2000 الذي
يــحــدد الـقــواعــد الــعـامــة اJــتـعــلــقـة بــالــبـريـــد وبــاJـواصلات

sالسلكية واللاسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ فـي 11
ربـــيع الــــثــــاني عــــام 1422 اJــــوافـق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

sتممJعدل واJا sناجمJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرخ في 11
ربـــيـع الـــثــــاني عـــام 1422 اJــوافـق 3  يــولـــيــو ســـنــة 2001

sائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اJــؤرخ في 17
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اJــــوافـق 7  غــــشت ســــنــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافـق 20 غــشت ســنــة 2001

  sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJـتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤسـســات الــعــمــومـيــة الاقــتــصــاديــة

 sتممJا sوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمــــضــــان عـــــام 1422 اJــــوافـق 12 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001

sستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 02 - 01 اJـــؤرخ في 22
ذي الـــــقــــعــــــدة عــــام 1422 اJـــــوافـق 5 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2002

sتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عــام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنة  2002 واJـتـعلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

sدن الجديدة و تهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجـة عـام 1423 اJـوافـق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واJـتـعلق

sستدامة للسياحةJبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
الحـــجـــة عــــام 1423 اJــوافـق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيـحدد القواعد الـعامة للاستـعمال والاستغلال الـسياحي

sللشواطئ
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجة عـام 1423 اJوافـق 17  فبـراير سـنة 2003 واJـتعلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

  sؤلف والحقوق المجاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1424 اJـوافـق 26 غــشت ســنـة 2003

sتعلق بالنقد والقرضJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اJــوافـق 23 يــونـــيـــو ســـنــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

sستدامةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اJــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اJــوافـق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربــــــيـع الأول عــــــام 1426 اJــــــوافـق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

sتممJعدل واJا sتعلق بالمحروقاتJوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 sتممJعدل واJا sياهJتعلق باJوا

- و�قتضى الأمر رقم 06 - 11 اJؤرخ في 6 شعبان
عام 1427 اJوافق 30 غـشت سنة 2006 الذي يـحـدد شروط
وكيـفـيات مـنح الامتـيـاز والتـنازل عـلى الأراضي الـتابـعة
للأملاك الخـــــاصـــــة لـــــلــــدولـــــة واJـــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــــاريع

استثمارية.

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحكـام الـقـانون رقم 90 - 30 اJـؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واJتضمن قانون الأملاك الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 : : تـعــدل الــمـادة 2 من الــقـانـــون رقــم 30-90
sــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســــمــبـــر ســنــــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـــــادة 2 : تــــــشــــــتــــــمـل الأمـــلاك الـــــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلى
مـــــجــــــمــــــوع الأملاك والحــــــقـــــوق اJــــــنــــــقـــــولــــــة والــــــعـــــقــــــاريـــــة
....................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدل اJـــادة 3 من الـــقـــانــون رقــم 90 - 30
sـذكــور أعــلاهJـــؤرخ فـي أول ديـسـمـبـــر ســنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 3 : تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 12 مـن هــذا الـــقـــانــــونJا"
تمـــثل الأمــلاك الوطـنــيـة العـمومـية الأمــلاك اJـنصوص
عــلـــيـــهـــا فـي اJــادة 2 أعلاه والــتـي لا �ــكـن أن تــكـــون مــحل

ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.

أما الأملاك الوطـنية الأخرى.....................(الباقي
بدون تغيير)........................................".

اJـادة اJـادة 4 : تــعـدل وتــتـــمم اJـادة 4 مـن الـــقـــانــون رقـم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 4 : الأملاك الــوطــنـيــة الـعــمـومــيــة غـيــر قـابــلـة
للتصرف فيهـا ولا للتقادم ولا للحجـز. ويخضع تسييرها
لأحــــكـــام هــــذا الـــقــــانـــون مـع مـــراعــــاة الأحـــكــــام الـــواردة في

النصوص التشريعية الخاصة.

الأملاك الــوطــنــيــة الخــاصــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولا
لــلـــحـــجـــز مـــا عـــدا اJـــســـاهـــمـــات المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة. وتـخـضع إدارة الأملاك والحـقـوق
اJــنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة للأملاك الـوطــنــيـة الخــاصـة
والـتـصـرف فـيـهـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون مع مـراعـاة الأحـكام

الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".

اJــادة اJــادة 5 : : تــعــــدل اJــــادة 5 من الــقــانــون رقــم 30-90
sــذكــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

ــــر الأمـلاك الــــوطـــــنـــــيـــــة وتــــســـــتـــــغل "اJــــادة 5 : تـــــســــيَّّـ
وتــســتــصــلحs بــحــكم طــبــيــعــتـهــا وغــرضــهــا أو اســتــعــمــالــهـا
لـــتــحــقــيق الأهــداف اJــســطــرة لـــهــاs إمــا مــبــاشــرة من قــبل
هيئات الدولة والجـماعات العمومـية الأخرى اJالكةs وإما
Xمن قـــبـل أشـــخـــاص مــــعـــنـــويـــ sـــوجـب رخـــصـــة أو عــــقـــد�
تــابــعــX لــلــقــانــون الــعــام أو الــقــانــون الخــاص أو أشــخــاص

.Xطبيعي

ولــهــذا الــغــرضs يـتــعــX عــلـيــهــا الــسـهــر عــلى حــمــايـة
الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".

اJـادة اJـادة 6 : : تـــعـدل وتـــتـــمـم اJـادة 12 من الــقــانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 12 : تـتـكـون الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة من
الحــقـوق والأمـلاك اJـنــقـولــة والــعـقــاريـة الــتي يــسـتــعــمـلــهـا
الجـمـيع واJـوضوعـة تحت تـصـرف الجـمـهور اJـسـتـعـمل إما
مـبـاشـرة وإما بـواسـطـة مـرفق عام شـريـطـة أن تـكيف في
هـذه الحـالـةs بحـكم طـبـيعـتـهـا أو تهـيـئـتهـا الخـاصـةs تكـيـيـفا

مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا اJرفق.

sتـــدخل أيـــضــا ضــمـن الأملاك الــوطـــنــيــة الـــعــمـــومــيــة
الـثروات واJوارد الـطبيـعية اJـعرفة في اJادة 15 من هذا

القانون".

اJـادة اJـادة 7 : : تــعــدل وتـــتــمـم اJـادة 16 من الــقـانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 16 : تــشــتــمـل الأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــة
الاصطناعيةs خصوصاs على ما يأتي  :

sعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواجJالأراضي ا - 
sالسكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -
- اJـوانئ اJــدنـيـة والـعـســكـريـة وتـوابـعــهـا المخـصـصـة

sرور البحريةJلحركة ا
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- اJــوانئ الجــويــة واJــطــارات اJــدنــيــة والــعــســكــريــة
وتـوابعهـا اJبـنية أو غـير اJبـنيـة المخصصـة لفـائدة اJلاحة

sالجوية
sالطرق العادية والسريعة وتوابعها -

- اJـــنـــشـــآت الــــفـــنـــيــــة الـــكـــبـــرى واJــــنـــشـــآت الأخـــرى
sنفعة العموميةJنجزة لغرض اJوتوابعها ا

- الآثـار الــعــمـومــيــة واJــتـاحف والأمــاكن والحــظــائـر
sالأثرية

sهيأةJالحدائق ا -
sالعمومية Xالبسات -

-  الأشـــيـــاء والأعـــمـــال الــفـــنـــيـــة اJـــكــونـــة لمجـــمـــوعــات
sصنفةJالتحف ا

sنشآت الأساسية الثقافية والرياضيةJا -
sالمحفوظات الوطنية -

- حـقـوق الـتـألـيف وحــقـوق اJـلـكـيـة الــثـقـافـيـة الآيـلـة
sإلى الأملاك الوطنية العمومية

- اJباني العمـومية التي تأوي اJؤسـسات الوطنية
وكــذلك الـــعــمــارات الإداريـــة اJــصــمـــمــة أو اJــهـــيــأة لإنجــاز

sمرفق عام
- اJنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب

sالوطني برا وبحرا وجوا
- اJـعطـيـات اJـتـرتبـة عن أعـمـال التـنـقـيب والـبحث

اJتعلقة بالأملاك اJنجمية للمحروقات".

اJادة اJادة 8 : : تـعــدل اJــادة 32 من الـقانــون رقــم 30-90
sـــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســمـــبــــر ســـــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 32 : لا يـــــتـــــرتـب عن قـــــرارات الــــــتـــــصـــــنـــــيف
الإدارية ذاتهاs التـي بهدف اJصلحة العامةs تضع الأملاك
الـتي تتعلق بـها تحت التـبعات في إطار الـقواعد الإدارية
الخــاصـة اJــنـصــوص عــلـيــهـا في مــجــال رعـايــة هـذه الأملاك
وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحهاs خضوعها قانونا

لنظام الأملاك الوطنية العمومية.

وتــــدخل فـي هــــذا الــــنــــوع من الأعــــمــــال الخــــارجــــة عن
مــــضــــمـــون أحــــكــــام اJـــادة 31 من هــــذا الــــقــــانــــونs قـــرارات

التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشــيــاء اJــنــقــولــة والــعــقــاريــة وأمــاكن
الحــفــريــاتs والــتـــنــقــيبs والــنــصـب الــتــذكــاريــةs واJــواقع
الـتاريـخـية والـطبـيعـية ذات الأهـمـية الـوطنـية في مـجال

sعمول بهJالتاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع ا

- اJؤسـسـات الخـاضـعـة لـلـتـنـظـيم اJـطبـق في مـيدان
الأمن والوقاية من أخطـار الحريق والفزع طبقا للتشريع

 sعمول بهJا
- اJـــنــاظـــر الـــطــبـــيـــعــيـــة الخلابـــة والأمـــاكن الـــتــابـــعــة
للـبلـديات الـتي جعـلـتهـا محـطات مـصنـفـة طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
- اJساحات المحمية وفقا للتشريع اJعمول به."

اJـادة اJـادة 9 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 33 مــن الـــقـــانــون رقـــم
90 - 30 اJــؤرخ في أول ديــســمــبــــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 33 : تــنـشــأ اJـلــكـيــة الـعــمــومـيــة الاصـطــنـاعــيـة
بــــجـــعـل اJـــلـك يـــضــــطـــلـع �ـــهــــمـــة ذات مــــصـــلــــحـــة عــــامـــة أو
تـخـصـيـصه لـهـاs ولا يـسـري مـفـعـوله إلا بـعـد تـهـيـئـة خـاصة

للمنشأة واستلامهاs بالنظر إلى وجهته.

ويــــدرج اJــــلك فـي الأملاك الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــمــــومــــيـــة
الاصطـناعية بعـد استكمال عمـلية التهيـئة وإصدار العقد
الـــقــانـــوني لــلـــتــصـــنــيف حـــسب مــفـــهــوم اJــادة 31 من هــذا
الــقـــانــونs من طــرف الــوزيـــر اJــكــلف بــاJـــالــيــة أو الــوالي

المختصs بعد مداولة المجلس الشعبي  اJعني.

تـــتم عــمـــلــيـــات الإدراج والـــتــصـــنــيف ضـــمن الأملاك
الــوطـنـيـة الــعـمـومـيــة الاصـطـنـاعــيـة وفق الـكـيــفـيـات الـتي

تحدد عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 10 : : تــعـدل اJـــادة 35 مــن الــقـانـون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــؤرخ فــي أول ديـــســمـــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 35 : تـتـكون الـثـروات الطـبـيعـيـة كمـا تـعرفـها
اJادة 15 من هذا القـانون s ويحددها .................(الباقي

بدون تغيير).................".

اJــادة اJــادة 11 : : تـــعـــدل اJــادة 37 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sـذكـور أعــلاهJـــؤرخ فــي أول ديـسـمـبـــر سـنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 37 : تــلــحق بـــالأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــةJا"
الـغابـات والـثـروات الـغـابيـة الـتي تـمـلـكـها الـدولـة �ـفـهوم

التشريع اJتضمن النظام العام للغابات.

كمـا تدرج في الأملاك الوطـنيـة العمـوميةs الـغابات
والأراضي الـغــابـيــة أو ذات الـوجــهـة الــغـابـيــة الـنــاتجـة عن
أشـغــال الـتــهــيـئــة والاسـتــصلاح وإعــادة تـكــوين اJـســاحـات
الـغـابــيـة اJـنــجـزة في إطـار مــخـطـطــات وبـرامج الـتــنـمـيـة

الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية".
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اJــادة اJــادة 12 : : تـــعـــدل اJــادة 39 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 39 : تــــــشـــــكـل أيـــــضـــــا طــــــرق تـــــكـــــويـن الأملاك
الخاصة للـدولة زيادة على ما نصت عليه اJادة 26 من هذا

القانونs ما يأتي :

- الــــــهـــــبـــــات والــــــوصـــــايـــــا الـــــتـي تـــــقــــــدم لـــــلـــــدولـــــة أو
sؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداريJ

- أيلـولـة الأملاك الـشـاغـرة والأملاك الـتي لا صاحب
لها وكذا التركات التي لاوارث لهاs إلى الدولة.

..................(الباقي بدون تغيير)..............".  

اJـادة اJـادة 13 : : تـعـدل الـفـقـرة 2 من اJـادة 44 من الــقـانـون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديـسـمـبـر سـنة  1990واJـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اJادة 44 :......... ( بدون تغيير) ................  .

وتـــخــــضع الــــتــــبــــرعـــات الــــتي تــــقــــدم لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهـيـئـات الـعـمومـيـة الـتـابـعـة للـدولـة غـيـر الـوارد ذكـرها
في الـفــقـرة الـسـابـقــةs لـلـرخـصـة اJــشـتـركـة نـفــسـهـا عـنـدمـا
تـكون مـثقلـة بأعـباء وشـروط أو مقـيدة بـتخـصيص خاص
بـعــد إجـراء مــداولـة طــبـقــا لـلــقــانـون الأســاسي لـلــمـؤســسـة

والهيئة اJعنية."

اJــادة اJــادة 14 : :  تــعــدل اJــادة 52 من الــقــانــون رقم 30-90
sــذكــــور أعــلاهJــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 52 : تــطــالب الـــدولــة أمــام الجـــهــة الــقـــضــائــيــة
المخـتـصـة الـتي تـقع الـتـركـة في دائـرة اخـتـصـاصـهـاs حـسب
sـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــقـــانـــونJالـــشــــروط والأشـــكــــال ا
بــالأمـلاك اJــنــقـــولــة الآتــيـــة من تــركـــة تــعــود إلى الخـــزيــنــة
العـمـوميـة بـسبب انـعـدام الـوارث طبـقـا للأحكـام اJـتعـلـقة

بها واJنصوص عليها في قانون الأسرة".

sالـبـاب الـثاني s15 :  : يدرج في الـفـصل الـثالث اJادة اJادة 
الجــــــزء الأول مـن الـــــــقــــــانـــــــون رقـم 90-30 اJــــــؤرخ في أول
ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واJـــذكــور أعلاهs قـــسم ثــالـث مــكــرر
عـــنــــوانه "الأراضي الــــصـــحـــراويـــة الــــتي لـــيس لــــهـــا ســـنـــد
مــلـكــيـة"  يــشـمل اJــادتـX 54 مـكــررو 54 مـكـررs1 ويـحـرر

كما يأتي :

"القسم الثالث مكرر"القسم الثالث مكرر
الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "

"اJـادة 54 مـكرر : الأراضي الـصـحراويـةs في مـفـهوم
التشريع اJعـمول بهs التي ليس لها سـند ملكية ولم تكن
محل حيازة هادئــة ومستمرة ودون الـتباسs مـنذ خمس
عـــشـــرة (15) ســـنــــــة عـــلى الأقل عـــنــــــد تـــاريخ نـــــشـــر هــــذا

القانـون في الجريدة الرسميةs هي ملك للدولة".

"اJـادة 54 مـكرر1 : تـوضحs عنـد الاقـتضـاءs الـشروط
والأشـــكــــال والـــكــــيـــفـــيــــات الخـــاصــــة بـــإنــــشـــاء اJـــسـح الـــعـــام
sللأراضي الـصــحـراويــة وتـرقــيـمــهـا في الــسـجل الــعـقـاري

عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 16 :  :  تـعــدل اJادة 59 من الـقـانــون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــــؤرخ في أول ديـــســمـــــبــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 59 : تــــتـــمــــتع الــــســــلـــطــــات الإداريــــة اJـــكــــلــــفـــة
بـتسيـير الأملاك الـوطنيـة العـمومـيةs �قـتضى الـتشريع
أو الــتـنــظــيمs كل واحــدة في حــدود اخــتـصــاصــهــاs بـســلــطـة
اتـــــخــــاذ الإجـــــراءات الخـــــاصـــــة بـــــإدارة الأملاك الـــــوطـــــنـــــيــــة

العمومية قصد  ضمان حمايتها وحفظها.

و�ــــكن هـــذه الـــســـلـــطــــات أن تـــأذنs حـــسب الـــشـــروط
والأشـــكــال اJـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
الــــمــطـــبـــقــX فـي هــذا المجـــالs بــالـــشـــغل اJـــؤقت Jـــلــحـــقــات

الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".

17 : : تـــــــعــــــــدل الـــــــفــــــــقـــــــرة 2 مـن اJـــــــــادة 63 مـن اJــــــادة اJــــــادة 
الـقانــون رقــم 90-30 اJؤرخ في أول ديـسمبر سنة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويــكـــتــسي الـــشــغل الخـــاص إمــا شـــكل رخـــصــةs و إمــا
الطابع التعاقدي".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدل الـفـــقــرة الأخــيـرة من اJـــادة 64 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكــور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويـتــعـX عـلى اJـسـتـفـيـد مـن رخـصـة الـطـريق عـنـدمـا
sأن يـقــوم عـلى نـفـقـته sتـطـلب مــنه الـسـلـطــة المخـتـصـة ذلك
sـاء والغاز والكـهرباء أو الهاتفJبـتغييـر مواقع قنوات ا
بــســـبب مــتـــطــلــبـــات تــقــنـــيــة أو أمــنـــيــة أو لــدعـم الــطــريق

العمومي.
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غــــيــــر أنهs إذا كـــــان الــــغــــرض من هــــذه الأشــــغــــال هــــو
تـغــيــيـر الــطــريق أو إنجــاز عـمــلــيــات الـتــجــمـيـلs فـإن ذلك
يــــخــــول لــــصــــاحب رخــــصــــة الــــطــــريـق حق الاســــتــــفــــادة من

التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات اJذكورة".

sالــــفــــصل الأول sــــادة 19 : : تــــدرج فـي الــــقــــسـم الأولJــــادة اJا
الـــــبـــــاب الأولs الجـــــزء الـــــثــــانـي من الـــــقـــــانـــــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

"اJــادة 64 مـــكــرر : يـــشــكل مـــنح امـــتـــيــاز اســـتــعـــمــال
الأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــةs اJــنـصــوص عــلــيه فـي هـذا
الـقـانـون والأحـكـام الـتـشـريـعـيـة اJـعـمـول بـهـاs الـعـقـد الـذي
تـقـوم �ـوجـبه الجـمـاعـة الـعـمـومـيـة صـاحـبـة اJـلكs اJـسـمـاة
الـســلـطــة صــاحـبــة حق الامـتــيـازs �ــنح شــخص مـعــنـوي أو
طــبـيــعيs يــســمى صــاحب الامــتـيــازs حق اســتــغلال مــلـحق
اJــــلـك الــــعــــمــــومي الـــــطــــبــــيــــعي أو تـــــمــــويل أو بــــنــــاء و/أو
اســتــغلال مــنــشـأة عــمــومــيــة لــغــرض خـدمــة عــمــومــيــة Jـدة
معينةs تعود عـند نهايتها اJنـشأة أو التجهيزs محل منح

الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.

تحـدد الاتـفــاقـيـة أو الاتـفــاقـيـات الـنـمــوذجـيـة ودفـاتـر
الـشـروط الـنــمـوذجـيـة اJـتـعـلـقــة �ـنح الامـتـيـاز عن طـريق

التنظيم.

يــــحــــدد دفــــتــــر الـــشــــروط اJــــتــــعــــلق �ــــنـح الامــــتــــيـــاز
الـشــروط الخـاصـة الـتـي يـجب أن تـتــوفـر لأخـذ مـتــطـلـبـات

الخدمة العموميةs بعX الاعتبار.

فـي حـالــة اســتـغلال مــنــشـأة عــمــومـيــة لــغـرض خــدمـة
عـــمـــومـــيــةs يـــحـــصل  صـــاحب الامـــتـــيـــاز من أجل تـــغـــطـــيــة
تكاليف الاستـثمار والتسيـير وكسب أجرتهs على أتاوى
يــدفــعـهــا مــســتـعــمــلـو اJــنــشـأة والخــدمــة وفق تـعــريــفـات أو
أســعــار قــصـــوى يــجب أن تــبــX فـي مــلــحق دفــتــر شــروط

منح الامتياز".

"اJــادة 64 مـــكــرر 1 : يـــنـــتج عـن مـــنح الامـــتـــيـــاز دفع
صـــاحب الامـــتــــيـــاز إتـــاوة ســـنــــويـــة عـــلى أســــاس الـــقـــيـــمـــة
الإيـجـاريـة Jلـحق اJـلك الـعـمـومي اJـمـنـوح له و/أو نـتائج
اسـتــغلال هــذا اJــلـحـقs تحـصلّ لــفــائــدة مـيــزانــيـة الجــمــاعـة

العمومية اJالكة.

تـوضـح طــريـقــة حــســاب هــذه الإتــاوة في إطــار دفــتـر
الشروط اJتعلق �نح الامتياز.

و�ــكـنs عــنــد الاقــتــضــاءs إذا نــصـت عــلى ذلك أحــكــام
تـشـريـعـيـة خـاصـةsإخـضـاع صـاحب الامـتـيـازs مـقـابـل قـيـمة
حق الاســـــتــــــغلال الـــــذي مــــــنح لـهs لـــــدفع حـق دخـــــول أو حق

ترخيص".

اJـادة اJـادة 20 : : تــعــدل اJـادة 65 من الــقـانــون رقــم 30-90
sـــذكــــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمـــبـــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 65 : يــســـتــفـــيــد مـــســيـــر اJــرفـق الــعـــمــومي أو
صـاحب الامـتـيـازs مع مـراعـاة أحـكـام اJـادة 64 مـكـرر أعلاه
واJـادة 69 مــكــرر أدنــاهs من حـق اســتــعــمــال........(الــبــاقي

بدون تغيير)................".

اJادة  اJادة  21 :  :  تعـدل الفقرة 3 من اJادة 66 من الـقانون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990 واJـذكـور

أعلاهs وتحرركما يأتي :

"اJادة 66 : ....................( بدون تغيير)............. 

غــيـــر أن تـــأســيس حـــقـــوق عــيـــنـــيــة حـــسب الـــشــروط
والحــدود اJــبــيــنــة في اJــواد من 69 مــكــرر إلى 69 مــكــرر5
أدنـاهs �ـكن مـنــحه من الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة وكـذا

الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص اJلك اJعني".

sالــــبــــاب الأول sــــادة 22 :  : يــــدرج فـي الــــفــــصـل الأولJــــادة اJا
الجـــزء الـــثـــانـي من الـــقـــانــــون رقـم 90-30 اJــؤرخ في أول
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1990 واJـــذكـــور أعـلاهs قـــسم ثـــان مـــكـــرر
عــنـــوانه "الـــشـــغل الخــاص لـلأملاك الـــوطــنـــيــة الـــعـــمــومـــيــة
اJـنـشئ لحـقـوق عـيـنــيـة" يـتـضـمن اJـواد من 69 مـكـرر إلى

69 مكرر s5  يُحرر كما يأتي :

" القسم الثاني مكرر" القسم الثاني مكرر
الشغل الخاص للأملاك الوطنيةالشغل الخاص للأملاك الوطنية

العمومية اJنشىء لحقوق عينية "العمومية اJنشىء لحقوق عينية "

"اJــادة 69 مــكــرر : لــصــاحـب رخــصــة الـــشــغل الخــاص
للأملاك الـوطنـيـة الـعـمـومـية �ـوجب عـقـد أو اتـفـاقـية من
أي نـــوعs مــا لـم يــنص ســـنـــده عــلى خـلاف ذلكs حق عـــيــني
عـــلى اJـــنــشـــآت والـــبــنـــايــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات الـــطــابع
العقاري التي ينجزها من أجل �ارسة نشاط مرخص له

�وجب هذا السند.

sخلال مــــدة الـــرخــــصـــة sيــــخـــول هــــذا الحق لــــصـــاحــــبه
sــــبــــيـــــنــــة فـي هــــذا الـــــقــــسمJوحـــــسب الـــــشــــروط والحـــــدود ا

صلاحيات وواجبات اJالك.
يـحــدد الـسـنـد مـدة الـرخـصـة حـسب طـبـيـعـة الـنـشـاط
واJـنـشآت اJـرخـصة وبـالـنظـر لأهـميـة هـذه الأخيـرة بدون

إمكانية تجاوز هذه اJدة خمسا وستX (65) سنة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1644
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

"اJـادة 69 مــكــرر 1 : إذا كـانت اJــنــشــآت والـبــنــايـات
sـــراد إنجـــازهـــاJوالــــتـــجـــهـــيــــزات ذات الـــطـــابـع الـــعـــقــــاري ا
ضـــروريــة لاســـتــمـــرار الخـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة الــتـي خــصص
لأجـلـهـا اJـلك الـعمـومي اJـعـنيs فـإن أحـكـام اJادة 69 مـكرر
أعلاه لا تــطـبـق عـلــيـهــا إلا بـقــرار يــصـدرهs حــسب الجـمــاعـة
الـعـمومـية الـتي يـتبع لـها مـلـحق اJلك الـعـموميs الـوزير
اJـــكــلـف بــاJـــالـــيـــة والــوزيـــر اJـــعــنـي أو الــوالـي أو رئــيس

المجلس الشعبي البلدي.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـــــادة 69 مـــــكــــرر2 : �ـــــكن الـــــتـــــنـــــازل عـن الحـــــقــــوق
واJـنشآت والبـنايـات والتـجهيزات ذات الطـابع العقاري
أو تحـويـلـهـا في إطـار نـقل اJـلـكـيـة بـX الأحـيـاء أو انـدمـاج
أو إدمـــاج أو انــفــصـــال شــركــاتs بــالـــنــســبــة Jـــدة صلاحــيــة
الــســنــد اJـتــبــقــيــة �ـا في ذلـك في حــالـة تحــقــيق الــضــمـان
اJــــــنـــــــشــــــأ عــــــلى تــــــلـك الحــــــقــــــوق والأمـلاك وفق الــــــشــــــروط
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 69 مــكــرر 3 أدنــاهs لــشــخص
مرخص له من طـرف السلـطة المختـصةs شريـطة استـعمال

يوافق تخصيص اJلك العمومي اJشغول.

عــنـد وفـاة شـخـص طـبـيـعي حــائـز سـنـد شــغل مـنـشئ
لحقـوق عـيـنيـةs يـنـتقـل السـنـد حـسب الشـروط اJـنـصوص
عــلـيـهـا فـي الـفـقـرة الــسـابـقــة إلى الـورثـة بــشـرط أن يـقـدم
اJــسـتــفــيـدs اJــعــX بـنــاء عــلى اتـفــاق بــيـنــهمs إلى مــوافــقـة
الـــســــلـــطـــة المخـــتـــصــــة في أجل ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ

الوفاة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـادة 69 مـكـرر 3 : لا �ـكن رهن الحـقـوق واJـنـشـآت
والبنايات والـتجهيزات ذات الطـابع العقاري إلا لضمان
الـقـروض الـتي يــتـحـصل عـلـيـهـا صـاحب الـرخـصـة من أجل
تـمـويل إنجـاز أو تــعـديل أو تـوسـيع الأمـلاك الـواقـعـة عـلى

ملحق اJلك العمومي اJشغول.

لا �ـكـن الـدائــنـX الـعــاديـX غــيـر أولــئك الـذيـن نـشـأ
sذكورة في الفقرة السابقةJحقهم نتيجـة تنفيذ الأعمال ا
�ــارسـة إجــراءات تحـفــظـيــة أو تـدابــيــر الـتــنـفــيـذ الجــبـري

على الحقوق والأملاك اJذكورة في هذه اJادة.

 تــنــقــضي الــرهــون عــلى الحــقــوق والأملاك اJــذكـورة
في أجل أقــصــاه انـقــضـاء ســنــدات الـشــغل اJــسـلــمــة طـبــقـا

للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJادة 69 مـكرر 4 : يجـب إبقـاء اJنـشآت والـبنـايات
والـتـجـهــيـزات ذات الـطـابع الـعـقـاري الــكـائـنـة عـلى مـلـحق
اJلك العمومي اJشغول على حالها عند انقضاء أجل سند
الشـغلs إلا إذا نص هذا الـسنـد على تهـد�هـا إما من طرف

صاحب الرخصة وإما على عاتقه.

تـــصــبح اJـــنـــشــآت والـــبـــنــايـــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات
الــطـابع الــعـقــاري الـتي ® الإبــقـاء عــلـيـهــاs مـلــكـا لــلـجــمـاعـة
الـعــمـومــيـة الــتي يـتــبع لـهــا اJـلك الــعـمـومـي اJـعـنـي بـقـوة
الـقانون وبـدون مقابلs خـالصة وحرة مـن كل الامتيازات

والرهون.

غــــيـــــر أنهs في حـــــالــــة ســــحـب الــــرخــــصــــة قـــــبل الأجل
اJــنــصــوص عــلــيـهs بــســبب آخــر غــيــر عــدم الــوفــاء بــبــنــود
وشـــروط الــرخـــصـــةs يــتـم تــعـــويض صـــاحب الـــرخـــصــة عن
الضرر اJباشـر اJادي و الأكيد النـاشئ عن النزع اJسبق
لــلــحـــيــازة. تــوضح قــواعـــد تحــديــد الــتــعـــويض ضــمن ســنــد

الشغل.

تـنقل حقوق الدائـنX اJسجلـX بصفة قانـونية عند
تــــاريخ الــــســــحب اJــــســــبق لــــلــــرخــــصــــة عــــلى حــــســــاب هـــذا

التعويض.

فـي حــالــة ســحـب الــرخــصــة لـــعــدم الــوفــاء بـــبــنــودهــا
وشروطهـاs يعلم الـدائنون اJـقيـدون بصفـة قانونـيةs على
sبنـوايـا السـلطـة المختـصة sالأقل شـهرين (2) قبل تـبـليـغهـا
لكل غـايـة مـفيـدةs لـتـمكـيـنـهم لا سـيمـا من اقـتـراح شخص

آخر لاستبدال صاحب الحق اJقصر.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

" اJادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
 sالأملاك العمومية الطبيعية البحرية -

sائيةJالأملاك العمومية الطبيعية ا -
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ".

اJادة اJادة 23 : تعــدل اJادة 75 من القانون رقــم 90 - 30
sـــذكـــور أعلاهJـــــؤرخ فـي أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 75 : تــــخــــضـع اJــــوارد اJــــائــــيــــة ....... ( بــــدون
تغيير حتى ) وفقا للتشريع اJعمول به".

اJــادة اJــادة 24 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 82 من
الـقانون رقم 90-30 اJــؤرخ في أول ديـسمبر ســنة 1990

واJذكور أعلاهs و تحرر كما يأتي :
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"اJادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............

و�ــــكن أيــــضـــا أن تــــخـــصـص الـــدولــــة لـــلــــمـــؤســــســـات
الـــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـبحـث والتـنـمـيـة والـهيـئـات الإداريـة اJـسـتقـلـةs بـعـنوان
الـــتـــجـــهـــيـــزs الـــعـــقـــارات الــتـــابـــعـــة لأمـلاكــهـــا الخـــاصـــة وفق
Xــــــقــــــررة وطـــــبــــــقــــــا لـــــلــــــقــــــوانـــــJالـــــقــــــواعــــــد والإجـــــراءات ا

والتنظيمات اJعمول بها ".

اJــادة اJــادة 25 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 86 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............

sــبـيـنــة في الـفــقـرات الـســابـقـةJبـاســتـثـنــاء الحـالات ا
يـكــون الـتـخــصـيص �ـقــابل مـالي عـنــدمـا تـقــوم به جـمـاعـة
عــمـــومـــيــة لـــفـــائــدة حـــاجـــات جـــمــاعـــة عـــمــومـــيـــة أخــرىs أو
مؤسسة عمومـية ذات طابع إداري تابعة لجـماعة عمومية
أخـرى أو مـؤسـسـة أو هـيـئـة عـمـومــيـة تـمـسك مـحـاسـبـتـهـا

بالشكل التجاري".

اJــادة اJــادة 26 : : تـــعــدل وتــتــمم اJــادة 89 من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــــــادة 89 : �ــــــكـن الــــــتــــــنـــــــازل أو تــــــأجــــــيـــــــر الأملاك
الـعــقــاريــة الـتــابــعـة لـلأملاك الخـاصــة لــلــدولـة  والجــمــاعـات
sغــيــر المخصصــة أو التــي ألغــي تخصيصهــا sالإقليمية
إذا ورد احـتـمــال عـــدم قـابـلـيـتـهـــا لـتـأديـــة وظـيـفـتـهـــا في
عــمـل اJـصــالـح واJـؤسـســات الـعـمــومـيــةs عن طـريق اJـزاد
الــعـــلــنيs مع احــتــرام المخـــطــطــات الــتــوجــيــهـــيــة لــلــتــهــيــئــة
والـــتـــعـــمـــيــــرs ومـــراعـــاة الأحـــكـــام الــــواردة في الـــنـــصـــوص

التشريعية الأخرى.

و�ـكنs بـصـفـة استـثـنـائـيـة مـبررة قـانـونـاs الـتـنازل
أو الـتـأجـيـر بـالـتراضـي على أسـاس الـقـيـمـة الـتـجـارية أو
الإيجـارية الحـقـيقـية للأملاك اJـعنـيـة لأجل عمـليـات تحقق

فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.

ويــجب أن تــكــرس اJــبــيــعــات والــتــأجــيــرات المحــقــقـة
تـطبـيـقا للأحـكـام الـسابـقـة �وجب عـقـود تحدد ¯ـاذجـها عن

طريق التنظيم.

ويـنــبـغي أن يـكــون الإيـجـار �ـدة تــتـمـاشى واهـتلاك
الاسـتـثــمـارات اJـزمع إنجـازهـاs و�ــكن أن يـكـون مـؤسـسـا
لحـقــوق عـيـنــيـة وفـق نـفس الــشـروط والحــدود اJـبـيــنـة في
اJــواد 69 مـــكـــررs و69 مـــكـــرر2 و69 مـــكـــرر3 أعـلاه. و�ـــكن
أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى

تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اJادة عن
طريق التنظيم".

اJــــادة اJــــادة 27 : : تــــعـــــدل الــــفــــقــــرة الأولـى من اJــــادة 90 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 90 : يــتـم تــأجــيــر الأملاك الــعــقــاريــة الــتــابــعــة
للأملاك الخـاصة لـلـدولة ذات الاسـتعـمال الـرئـيسي كـسكن
بـــالــــقـــيـــمـــة الإيـــجـــاريــــة الحـــقـــيـــقـــيـــةs مـع مـــراعـــاة الأحـــكـــام
التشريعيـة أو التنظيمية الخاصةs إما مباشرة من طرف
sوإمـا بــتـفـويض في إطـار تـعـاقـدي sمـصـالح أملاك الـدولـة
من طرف هـيـئـات عمـومـيـة أو خـاصة مـتـخـصصـةs مـؤهـلة
فـي هـــــذا المجــــــال ووفق الــــــشـــــروط والأشــــــكـــــال المحــــــددة في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما".

اJــادة اJــادة 28 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 91 مــن الـــقـــانـــون رقـم
90 - 30 اJــؤرخ فــي أول ديـــســمــبـــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اJادة 91 : تتم عـملـيـات شراء الـعـقارات أو الحـقوق
العقارية أو المحلات الـتجارية وكذلك عمليات الاستئجار
من قـــبل مـــصـــالح الـــدولـــة واJـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الطابع الإداري الـتابـعة لـلدولةs وفـقا للأحـــكام اJـنصوص

عليهــا في اJواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.

تخضع اJصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ......".

اJــــادة اJــــادة 29 : : تــــدرج ضــــمـن الــــقــــسـم الأول من الـــــفــــصل
الــثــانـيs الــبــاب الــثــانيs الجــزء الــثــاني من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعـلاهs اJـــواد من 91 مـــكـــرر إلى 91 مـــكـــرر2  وتحـــرر كـــمـــا
يأتي :

"اJــادة 91 مـــكــرر :  لا يـــجـــوز الـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــلـــيــات
الآتـيةs إلا بـعـد أخذ رأي الإدارة اJـكلـفة بـالأملاك الـوطنـية
فــيــمــا يــخص طــلــبــات الــبــائع أو اJــؤجــرs ووفق الــشـروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :

- شــراء الــعــقــارات أو الحــقــوق الــعـقــاريــة أو المحلات
الـــتــجـــاريــة مـــحل مـــتــابـــعــة مـن طــرف مـــصــالح الـــدولــة أو

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهاJا

- الإيـــجــار والاتـــفــاقـــات بــالـــتــراضـي وأيــة اتـــفــاقـــيــة
أخــرى تــســـتــهــدف إيــجــار الـــعــقــارات بــشــتـى أنــواعــهــا من
طـرف مــصـالح الـدولــة أو اJـؤســسـات الـعــمـومــيـة الـتــابـعـة

لها".
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"اJـادة 91 مـكـرر 1 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الـدولـة بـعـمـلـيـة تـركـيـز ومـراقـبـة كل الـعـنـاصـر المخـصـصـة
لـتحديد القيـمة التجاريـة أو القيمة الإيجـارية للعقارات
اJــتــوقع شــراؤهــا أو إيــجــارهـا مـن طــرف مــصـالـح الــدولـة

واJؤسسات العمومية اJذكورة في اJادة السابقة.

وعـــلى الإدارات اJـــالـــيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة أن تــبـــلغ
الإدارة اJــكــلــفــة بــأملاك الــدولــة كل اJــعــلــومــات والــوثــائق
الــتـي تحــوزهــا بـــشــأن الخــواص لـــكي تــمـــكــنــهـــا من تحــديــد

القيمة اJذكورة في الفقرة السابقة".

"اJـادة 91 مـكـرر 2 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الــدولــة وحــدهــا بـوضـع الـعــقــود اJــثــبـتــة لــشــراء أو إيــجـار
الـعقـارات أو الحقـوق الـعقـارية أو المحلات الـتـجاريـة التي
تـــعـــنى بـــهـــا اJـــصـــالـح الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــدولـــة واJـــؤســـســـات
الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الإداري. كـــمــــا تـــخـــتـص بـــوضع

اJلحقات اJتضمنة مراجعة الإيجار.

وينتج عن أعمال الـشراء التخصـيص بقوة القانون
إلـى اJـصـلـحــة الـعـمــومـيـة لــلـدولـة أو الــهـيـئــة أو اJـؤسـسـة
التي ينبغي أن �ثلها لهذا الغرض �ثل في إبرام العقد.

غــيــر أنه لا تــطــبق أحـــكــام هــذه اJــادة عــلى عــمــلــيــات
الــشــراء الـتـي تــعـيــد طــرح نــزع اJــلــكــيــة من أجل اJــنــفــعـة
الـعمـوميـة عنـدما يجـب تحديـد التعـويض من طـرف الجهة

القضائية المختصة".

اJادة اJادة 30 : : تـعــدل اJــادة 98 من الـقانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 98 : �ـــكن الــدولـة أن تـتـــنـازل عـن حـقـوقـهـــا
الـــشـــائـــعــــة فـي مــلـــكـــــيـــة الـــشــيـــوع أو تـــأجـــيــرهـــا لـــفـــائــدة
شـركـائـهــا في الـشـيـوع إذا كـانت هـنــاك عـقـارات مـخـتـلـفـة
الأنـواع تحـوزهـا عـلـى الـشـيـوع مع أشـخـاص طـبـيـعـيـX أو
معنويX آخرين وتـستحيل قسمـتهاs على أن لا يتعارض
ذلـك مع اJـــصـــلــحـــة الـــعـــامـــة. إذا رفض أحـــد الـــشــركـــاء في
مــلــكـيــة الـشــيـوع أو عــدة شــركـاء شــراء أو اسـتــئـجــار هـذه
الحــقـوق لأي ســبب كــانs تـبــاشـر الــدولـة بــيع حــصـتــهـا في
الـشـيوع اعـتـمـادا عـلى الـوسـائل الـقـانونـيـة وبـأيـة طـريـقة

تعتمد اJنافسة".

اJادة اJادة 31 : : تـعــدل اJــادة 106 من الـقانون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســــمـــــبــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 106 : تــســتــفــيــد اJــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري ومـراكـز الـبـحث والـتـنـمـية

والهـيـئـات الإداريـة اJـسـتـقـلـة في إطـار الأهـداف اJـسـطرة
sــعــمــول بــهـاJوالــتــنــظــيــمــات ا Xو�ــقــتــضى الــقــوانــ sلــهــا
اعـتـمادا عـلى مهـمتـهـا باعـتبـارهـا مرافق عـمومـية أو ذات
مـنفعة عـامةs من حق اJلـكية أو من حق اسـتعمال الأملاك

اJقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.

تــــــكــــــون الأمـلاك الـــــتـــي تـــــــزود بـــــهــــــا اJـــــؤســــــســـــات
الــــعـــمـــومـــــيـــــة ذات الـــطـــابـــع الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري أو
مراكــز الـبحــث والتـنميـة أو الهـيئات الإداريـة اJستـقلة
أو الـتي تـقتـنـيهـا أو تـنجـزهـا بـأموالـهـا الخاصـة تـابعـة لـها

كما تكون ضمانا لالتزاماته.

............. (الباقي بدون تغيير) .......................".

اJـادة اJـادة 32 :  : تـعـدل اJادة 109 من الـقـانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبـــــر ســـــنـــة 1990 واJا

وتحـرر كما يأتي :

"اJـادة 109 : لا �كن الـتـصـرف في الأملاك الـعـقـارية
إلا طــبــقــا لــهــذا الــقــانــونs مع مــراعــاة الأحــكــام اJــنــصــوص
عـلـيـهـا فـي الـقـوانـX الأخـرىs وحـسـب الإجـراءات اJـطـبـقـة

تبعا لطبيعة هذه الأملاك".

اJــادة اJــادة 33 : : تــــعـــدل اJــــادة 110 مــن الـــقـــانـــون رقـــم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 110 : عـنـدمـا يـتـقـرر الـتـنـازل بـالـتـراضي عن
عــقـارات من الأملاك الــوطـنـيــة �ـقــتـضى هـذا الــقـانـون أو
�ـقــتـضى نــصـوص تـشــريـعــيـة مـعــمـول بـهــاs يـحــدد الـثـمن

ويتم التنازل وفقا للإجراءات اJقررة ".

اJــادة اJــادة 34 : : تـــســـتــبـــدل عـــبـــارة "أعــوان الـــتـــنـــفــيـــذ في
XادتJنصوص عـليها في اJكتابات الضـبط لدى المحاكم" ا
100 و114 مـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  رقـم 90-30 اJــــــــــؤرخ فـي أول

ديـســمــبـر ســنـة 1990 واJــذكــور أعلاهs بـعــبــارة "مـحــافــظـو
البيع باJزايدة".

35 :  : تــــعــــدل الـــمـــادة 115 مـن الـــقــانــون رقــم اJـادة اJـادة 
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 115 : يـتم التـنازل عن الأملاك اJـنـقولـة التي
تـمـلـكـهـا الـهـيـئـات  واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة غـيـر الخـاضـعـة
للقانون الإداري طبقا للقوانX والتنظيمات اJعمول بها

والقوانX الأساسية الخاضعة لها".
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اJــــادة اJــــادة 36 : : تـــــعــــــدل الـــــفـــــقــــرة 2 من اJــــــــادة 123 مــن
الــقـانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ في أول ديـســمـبـــر ســنــة

 1990 واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

 "اJادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................

وتــدفـع اJــبـالـغ المحــصــلــة عــلى هــذا الـنــحـو والـتي
لا �ــكـن أن تــؤدي إلـى تــســـويـــة شــغـل بــدون ســـنـــدs حــسب
الحـالـةs إمـا لـلـخـزينـة الـعـمـومـيـةs و إمـا Jـيـزانـيـة الجـمـاعة
الإقليمية اJعـنيةs وإما إلى اJصلحة أو الهيئة العمومية

اJعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال اJالي".

37 : : تـعدل اJـادة 131 من الـقـانون رقــم 30-90 اJادة اJادة 
sـــذكـــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـادة 131 : تـمـارس اJـؤسـسـات الـوطـنـيـة وهـيـئات
الــــتـــــصــــفــــيــــة الإداريــــة وأسـلاك اJــــوظــــفــــsX ومــــؤســــســــات
اJـــراقـــبـــةs كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs رقـــابـــة اســـتـــعــمـــال الأملاك
الـتـابـعـة للأملاك الـوطـنـيـة وفـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات

التي تحدد اختصاصاتهم".

38 : : تــتــمم اJـادة 134 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

بفقرتX تحرران كما يأتي :

"اJادة  134 : ............. ( بدون تغيير)..................

تــــمـــــارس الــــرقـــــابـــــةs من طـــــرف أعــــوان ذوي كـــــفــــاءة
ومحلفX حائزين رتبة مفتش على الأقل.

يـجـب عـلى اJــصـالح اJــسـتــفـيـدة مـن الـتـخــصـيص أو
الحائـزة أملاك تابعـة للدولـة الامتثـال لكل استـدعاء يوجه

لها في إطار �ارسة حق الرقابة اJذكور".

39 :  : تــعــدل اJـادة 137 من الــقــانـون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــذكـــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 137 : علاوة عــلى ذلكs تـبــقى سـاريــة اJـفـعـول
الأحــكــام الجــزائـيــة اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــوانــX الـتي
تحـــكم تـــنــظــيـم وســيــر اJـــصــالح الـــعــمـــومــيــة واJـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا أحــكـــام الـــتـــشـــريـع الخــاص
�ـخـتــلف قـطــاعـات الاقـتــصـاد الـوطــني الـذي يــعـاقب عـلى
اJسـاس بالأملاك الـتي تتكـون منهـا الأملاك الوطـنية في

مفهوم هذا القانون ".

40 : : تــلــغى اJـادة 107 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
اJؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 41 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــانـــــــــون  رقم قـــــــــانـــــــــون  رقم 08 -   -  15 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في  خ في  17 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1429
اJوافـق  اJوافـق  20 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2008 يحدد قـواعد مطـابقةs يحدد قـواعد مطـابقة

البنايات  وإتمــام إنجـازها.البنايات  وإتمــام إنجـازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئـيـس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122

sو 126  و127 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  1984

sتممJعدل واJا sتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واJـتـضمن

sتممJا sقانون البلدية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1410 اJـــــــــوافق 7  أبـــــــــريل  ســـــــــنــــــــة 1990

sتممJا sتضمن قانون الولايةJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممJعدل  واJا sتضمن التوجيه العقاريJوا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

sتممJعدل واJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 07
اJــؤرخ في 7 ذي الحــجــة عــام 1414 اJــوافق 18 مــايــو ســنــة
1994 واJتـعـلق بشـروط الإنـتاج اJـعـماري و�ـارسـة مهـنة

sعدلJا sعماريJهندس اJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

 sبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة  2002 واJــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03 - 03 اJـؤرخ في16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1427 اJــــــوافق 20  فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2006

sوثقJتضمن تنظيم مهنة اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اJوافق 20  فبراير سنة 2006 واJتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفر عام  1428 اJـوافق 27 فبـراير سـنة 2007 واJـتضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

sلكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

sوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

   sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 

اJــــاداJــــادّة الأولى  : ة الأولى  :   يـــهــــدف هـــذا الـــقــــانـــون إلـى تحـــديـــد
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

ويهدف على الخصوصs إلى مايأتي  :  
sوضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات  -

- تحــقـيق مــطــابـقــة الـبــنـايــات اJــنـجــزة أو الـتي هي
sفي طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون

sتحديد شروط شغل  و/أو استغلال البنايات -
-  تـــرقــيــة إطــار مـــبــني ذي مــظـــهــر جــمـــالي  ومــهــيّــأ

sبانسجام
-  تــأســيس تــدابــيــر ردعـيــة في مــجــال عــدم احــتـرام

آجال البناء وقواعد التعمير.

الفصلالفصل الأول  الأول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم الأول القسم الأول 
تعاريفتعاريف

اJاداJادةّ ة 2  :    :  يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي : 

الــبــنـاء  : الــبــنـاء  :  كل بــنــايــة أو مــنــشــأة يــوجه اســتــعــمــالــهــا
لـــلــســكن أو الـــتــجــهــيـــز أو الــنــشــاط الـــتــجــاري أو الإنــتــاج

الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.

تدخل الـبنـايات واJـنـشآت والـتجـهيـزات العـمومـية
في إطار تعريف هذه اJادة.

الـشـغل  :  الـشـغل  :  كل اســتـعــمـال أو اســتـغلال لــبـنــايـة طــبـقـا
للوجهة المخصصة لها.



21 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 44 أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـ
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

الاسـتـغلال :  الاسـتـغلال :  �ــارسـة نــشــاط تجـاري أو خــدمـاتي أو
سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.

إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  الإنجـــاز الـــتــــام لـــلـــهــــيـــكل
والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها.

تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  الـوثـيــقـة الإداريـة الـتي يـتم من
خلالــهـا تــسـويــة كل بـنــايـة ® إنجــازهـا أو لم يــتمs بـالــنـظـر
لــلــتـــشــريع والــتــنــظـــيم اJــتــعــلق بـــشــغل الأراضي وقــواعــد

التعمير.

الإطـــار اJـــبـــني :  الإطـــار اJـــبـــني :  مـــجــــمـــوعـــة بــــنـــايـــات ومــــســـاحـــات
خارجية عموميةs منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.

اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  انــــســــجـــام الأشــــكــــال ونـــوعــــيـــة
واجــهـــات الــبــنـــايــة �ـــا فــيـــهــا تــلـك اJــتـــعــلــقـــة بــاJـــســاحــات

الخارجية.

الـتــجـزئـة  :  الـتــجـزئـة  :  الــقـسـمــة من أجل الـبــيع أو الإيـجـار أو
تــقــســيم مــلـــكــيــة عــقــاريــة إلى قــطـــعــتــX أو إلى عــدة قــطع
مـــخـــصــصـــة لـــلــبـــنـــاء من أجل اســـتــعـــمـــال مــطـــابق لأحـــكــام

مخطط التعمير.

مـجمـوعـة سكـنـية  : مـجمـوعـة سكـنـية  :  تشـكل مـجمـوعـة من السـكـنات
sوالـبـنايـات الـفـرديـة أو الجـمـاعيـة الـتي تـسـتـعـمل لـلـسكن
وشـيدت عـلى قـطعـة واحـدة أو على عـدة قـطع متلاصـقة أو
متجاورة في آن واحـد أو بصفة متتالية من طرف اJالك

أو اJلاك اJشتركX في قطعة الأرض أو القطع اJعنية.

Xشــــبـــــكــــات : شــــبـــــكــــات :  طــــرق الــــســـــيــــارات وطــــرق الــــراجــــلــــ
ومــلـحـقــاتـهـا وشــبـكـات الــتـزويـد بــاJـاء الـشــروب  وشـبـكـة
إخــمــاد الــنــار  وقـنــوات الــتــطــهــيـر  وقــنــوات وتجــهــيـزات

الكهرباء  والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. 

الـتـهـيـئـة : الـتـهـيـئـة :  أشـغـال مـعـالجــة سـطح الأراضي  وتـدعـيم
اJــــنـــــحــــدرات  وغـــــرس الأشـــــجــــار  ووضـع أثــــاث حـــــضــــري

وإنجاز اJساحات الخضراء وتشييد السياج.

اJـســاحـة اJـبــنـيـة : اJـســاحـة اJـبــنـيـة :  مـســاحـة الأرض اJــبـنــيـة تــضـاف
إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية.

رخصـة إتمـام الإنجاز :رخصـة إتمـام الإنجاز :  وثيـقة الـتعـميـر الضـرورية
لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.

القسم الثاني القسم الثاني 
مباد� عامةمباد� عامة

3 :  : �ــنـع إنـشــاء تجــزئــة أو مــجــمــوعــة ســكــنــيـة اJـاداJـادةّ ة 
قـبل الحصول اJـسبق عـلى رخصـة التـجزئة مـسلـمة طـبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

�ــنع أيــضــا تـــشــيــيــد كل بــنـــايــة في أي تجــزئــة غــيــر
مرخصة. 

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : �ــــنع تــــشـــيــــيـــد كـل بـــنــــايـــة في أي تجــــزئـــة
أنــشــئت وفــقــا لأحــكــام أدوات الــتــعــمــيـرs إذا لـم تــنـتـه بــهـا
أشـغـال الشـبـكـات والـتهـيـئـة اJنـصـوص عـليـهـا في رخـصة

التجزئة. 

�ـكن تحــديــد إنجـاز أشــغـال الــربط بــشـبــكـات خــاصـة
بأجـزاء مـتبـاينـة في رخـصة الـتجـزئـة  بطـلب من صاحب

التجزئة.

يــجب أن يـرفق مــلف طــلب رخـصــة الــبـنــاء بـشــهـادة
الــربط بــالـــشــبــكــات والـــتــهــيـــئــةs تــســلـم من طــرف رئــيس

المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 5 :  : يجب على مـالكي القطع الأرضـية اJوجودة
داخل الــتــجــزئــة الــتي انــتــهت بــهــا الأشــغــال وفــقــا لأحــكــام
اJـادة 4 أعلاهs أن ينـجـزوا بـنايـاتـهم في الآجـال المحددة في

رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 6 :  : �ـنع القيام بـتشييـد أي بنايةs مـهما كانت
طبيـعتهـاs دون الحصول اJـسبق عـلى رخصة بـناء مسـلمة

من السلطة المختصة في الآجال المحددة  قانونا.

تـصـبح رخـصـة الـبـنـاء غـيـر صـالحـة إذا لم يـشـرع في
البناء في أجل سنة (1)  ابتداء من تاريخ تسليمها.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يعـد إلـزامـيا إتـمـام أشـغال إنجـاز أي بـنـاية
مــشـــيــدة وتحــقــيـق مــطــابــقــتـــهــاs ويــفــرض عــلـى كل مــالــكي
وأصحاب اJـشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات

اللازمة لهذا الغرض.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : لا �ــكن أي مــالك أو صــاحب مــشــروع شـغل
أو اســـتــغلال بــنـــايــةs قــبل  إتـــمــام إنجــازهــا وفـــقــا  لأحــكــام

اJادة 2 أعلاه.

اJــاداJــادةّ ة 9 :  :  يـــثـــبت تحـــقـــيـق مـــطـــابــقـــة الـــبـــنـــايـــات عن
طــريق الحــصــول عــلى شــهــادة مــطــابــقــة مــســلـمــة فـي إطـار
احــــــتـــــرام أحــــــكـــــام الــــــقـــــانــــــون رقم 90-29 اJـــــؤرخ في أول
sـــذكـــور أعلاهJوا sـــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ديـــســمـــبـــر ســـنــة

ونصوصه التطبيقية.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : �ـنع شــغل أو اسـتــغلال أي بــنـايــة إلا بـعـد
الحـصـول عـلى شــهـادة اJـطـابـقــة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا

القانون.
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اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  : دون الإخلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والــتــنــظــيــمــيـة الــســاريــة اJــفــعــول في هــذا اJــيـدانs �ــكن
تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على

شكل حصة أو عدة حصص.

في هذه الحالةs �كن أن تسلم شهادة اJطابقة حسب
الحصة اJنجزة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 12 :  : يعـتبـر اJظـهر الجـمـالي للإطار اJـبني من
الــصــالح الــعــام. ولــهــذا الــغــرضs يـســتــلــزم المحــافــظــة عـلــيه

وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : لا تــخــضع لأحـــكــام هــذا الـــقــانــونs شــروط
إنجاز وتهـيئة واسـتغلال البـنايـات العسـكرية الـتي تقوم

بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تحقيق مطابقة البناياتتحقيق مطابقة البنايات

اJــاداJــادةّ ة 14 :  : �ــكـن تحــقـــيق مــطـــابــقـــة الــبـــنــايـــات الــتي
انــتــهت بــهــا أشــغــال الــبــنـاء أو هـي في طــور الإتــمـام قــبل
نشر هذا القـانون في الجريدة الرسمـيةs إذا توفرت فيها

الشروط المحددة في هذا القانون.

 القسم الأول القسم الأول
تحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازهاتحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازها

اJاداJادّة ة 15 :  : يشـمل تحقـيق اJطـابقةs في مـفهـوم أحكام
هذا القانون : 

- الـبنايات غـير اJتممـة التي  تحصل صـاحبها على
sرخصة البناء

- الـــبـــنـــايـــات الـــتي تحـــصـل صـــاحـــبــهـــا عـــلـى رخـــصــة
sسلمةJالبناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة ا

- البنايات اJـتممة والتي لم يتحصل صاحبها على
sرخصة البناء

- البـنايـات غيـر اJتـمـمة الـتي لم يتـحصل صـاحبـها
على رخصة البناء.

16 :  : لا تــكــون قــابــلــة  لــتــحــقــيق اJــطــابــقــةs في اJـاداJـادةّ ة 
إطار أحكام هذا القانونs البنايات الآتية : 

- الــبــنــايــات اJـــشــيــدة في قــطـع أرضــيــة مــخــصــصــة
 sللارتفاقات و�نع البناء عليها

- الــبــنــايــات اJــتــواجــدة بــصــفــة اعــتــيــاديــة بــاJــواقع
واJـنـاطق المحـمـية اJـنـصـوص عـلـيهـا في الـتـشـريع اJـتـعلق
�ـنـاطق الـتـوسع الـسـيــاحي واJـواقع واJـعـالم الـتـاريـخـيـة
والأثــريــةs وبــحــمــايــة الــبــيــئــة والـســاحـل �ــا فـيــهــا مــواقع
اJــوانـئ واJـطــارات وكــذا مــنــاطق الارتــفــاقــات اJــرتــبــطـة

sبها
- البـنايـات اJـشيـدة علـى الأراضي الفلاحـية أو ذات
الــــطــــابع الــــفلاحـي أو الــــغــــابــــيــــة أو ذات الــــطــــابع الــــغــــابي
sباستثناء تلك التي �كن إدماجها في المحيط العمراني

- الــبــنــايــات اJــشــيــدة خـــرقــا لــقــواعــد الأمن أوالــتي
sنظر العام للموقعJتشوه بشكل خطير البيئة وا

- الـبنـايات التي تـكون عـائقـا لتـشيـيد بـنايات ذات
منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.

اJــاداJــادّة ة 17 :  : يــجب أن تــكـــون الــبــنــايـــات اJــذكــورة في
sXؤهلJبعد معـاينتها من طرف الأعوان ا sادة  16 أعلاهJا
مـوضـوع هـدم طـبـقـا لأحـكـام اJادة 76 مـكرر 4 من الـقـانون
رقم 90- 29 اJــؤرخ في أول ديــسـمــبــر ســنـة s1990 اJــعــدل

واJتممs واJذكور أعلاه.

تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.

18 :  : يــتم تحــقــيق مــطــابــقــة الــبــنــايــات وإتــمــام اJـاداJـادةّ ة 
Xمع الأخـذ بـعـ sحـسب وضــعـيـة حـالــة كل بـنـايــة sإنجــازهـا

الاعتبار :  
sالطبيعة القانونية  للوعاء العقاري -

sاحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء -
sتخصيصها أو استعمالها -

- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.

اJـاداJـادةّ ة 19 :  : عـنــد انـتـهـاء الأجل اJـمـنـوحs �ـكن صـاحب
الـبـنـاية غـيـر اJـتـممـة واJـتـحـصل علـى رخصـة الـبـناءs أن
يـــســتـــفـــيــد من رخـــصـــة إتــمـــام الإنجـــاز وفــقـــا لــلـــكـــيــفـــيــات

اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 20 :  : دون الإخلال بـأحــكــام الـقــانـون رقم 29-90
sــــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعلاهs �كن أن يسـتفيـد صاحب البـناية اJـتممة
واJتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام
هـذه الأخيـرة من شهـادة اJطـابقـة حسب الـكيـفيـات المحددة

في هذا القانون.
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اJـاداJـادّة ة 21 :  : �ــكن أن يــسـتــفــيــد من رخـصــة بــنــاء عـلى
ســـبــــيل الـــتــــســـويـــة وحــــسب الـــكــــيـــفـــيــــات المحـــددة في هـــذا
القـانـون  صاحب  الـبنـايـة اJتـممـة والـذي لم يتـحصل من

قبل على رخصة للبناء. 

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : �ــــكن أن يــــســـتــــفــــيـــد مـن رخـــصــــة إتــــمـــام
الإنجــــــازs عـــــلـى ســــــبــــــيل الــــــتــــــســــــويــــــةs حــــــسـب الــــــشـــــروط
والــكـيــفـيــات اJـنــصـوص عــلـيـهــا في هــذا الـقـانــونs صـاحب
الــبــنــايــة غــيــر اJــتــمــمــة والــذي لم يــتــحــصل عــلى رخــصــة

البناء من قبل.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات تحقيق مطابقة البناياتكيفيات تحقيق مطابقة البنايات

اJـاداJـادّة ة 23 :  : يـجـب عـلى ملاك الـبــنـايـات غـيــر اJـتـمـمـة
وأصـــحـــاب اJـــشـــاريع أو كـل مـــتـــدخل مـــؤهل أن يـــتـــمـــمـــوا
بـــــنـــــايـــــاتـــــهمs ضـــــمـن الـــــشـــــروط والآجـــــال المحـــــددة في هـــــذا

القانون. 

من أجل تحـقـيق مـطابـقـة الـبـنـايـات اJـتـمـمـة أوالتي
هي في طـور الإنجـازs يـلزم مـالـكـو وأصـحـاب اJـشاريع أو
كل مـــــتــــدخل مــــؤهـل بــــتــــقــــد¥ طـــــلب في هـــــذا الــــشــــأن إلى

السلطات اJعنية. 

اJـاداJـادّة ة 24 :  : تـخــضع الـبــنـايــات اJـذكــورة في اJـواد 19
و20 و21 و22 أعـلاه لــــتـــصــــريـح يــــقــــدم إلى رئــــيس المجــــلس

الشعبي البلدي المختص إقليميا.

يــــتم إعــــداد الـــتــــصــــريح في خــــمس (5) نــــسخ طــــبــــقـــا
لاستمارة.

في حـــالـــة عـــدم إتـــمــــام أشـــغـــال الـــبـــنـــاء أو إذا كـــانت
الـبنـاية غـير مـطابـقة لـرخصـة البـناء اJـسلـمةs يـجب على
صـاحب الـتصـريح أن يـوقف الأشـغال فـورا ويـبـلغ رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي اJـــعــنـي الــذي يـــســلم لـه شــهــادة

توقيف الأشغال من أجل تحقيق اJطابقة.

تحت طــائــلــة الــعــقــوبــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا فـي هـذا
الـقــانـونs �ـنع اســتـئــنـاف الأشـغــال قـبل تحــقـيق مـطــابـقـة

البناية.

إذا لم يـتم الامــتـثــال للالـتــزامـات اJــنـصــوص عـلــيـهـا
أعلاهs يــقــوم الأعـــوان اJــعــيــنــون لــهــذا الــغــرض بــاJــعــايــنــة
sـطـابـقةJـعـنـيـة مع تحـريـر مـحـضـر عـدم اJوغـلق الـورشـة ا
وهــذا دون الإخلال بـالـعــقـوبـات اJـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذا

الشأن.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 25 :  : يجـب أن يذكـر في هذا الـتصـريح كمـا هو
محرر ما يأتي :  

- اسـم ولــــــقب اJــــــالـك أو الـــــقــــــائـم أو اسم الــــــشــــــركـــــة
sشروعJلصاحب ا

- طــلب تحــقـيـق مـطــابــقــة الـبــنــايــة أو رخـصــة إتــمـام
sالإنجاز

sعنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها -
- مــراجع رخــصـــة الــبــنــاء اJــســلــمـــة وتــاريخ انــتــهــاء

sإن وجدت sصلاحيتها
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيــة لـلـوعـاء الــعـقـاريs بـالــنـسـبـة

sشيدة بدون رخصة  البناءJللمباني ا
sعند الاقتضاء sتاريخ بداية الأشغال وإتمامها -

يـــجب أن يــرفـق الــتــصـــريح �ــلـف يــحــتـــوي عــلى كل
الوثائق الـثبوتيـة اJكتوبـة والبيانـية الضروريـة للتكفل

بالبناء في إطار هذا القانون.

يـحــدد مـحـتـوى اJــلف اJـرفق بـالـتــصـريح عن طـريق
التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 26 : : يـــــجب أن  يـــــدون الــــتـــــصـــــريح في ســـــجل
خــــاصs يـــرقـم ويـــؤشــــر عـــلــــيه من طــــرف رئــــيس المحـــكــــمـــة

المختصة إقليميا.

�نح وصل استلام للمصرح.

اJــــاداJــــادةّ ة 27 : : يــــلــــزم أعـــوان الــــدولـــة وأعــــوان الــــبـــلــــديـــة
اJكلفون بالتـعمير بالقيام بـزيارة الأماكن ومعاينة حالة
sفي مـفـهــوم أحـكـام هـذا الـقـانـون sعـدم مـطـابـقـة الــبـنـايـات

على أساس اJعلومات اJقدمة من صاحب التصريح.

يـــتـــرتـب عـــلى مـــعـــايـــنـــة عـــدم اJـــطـــابـــقـــةs في جـــمـــيع
الحالاتs تحرير محضر عدم اJطابقة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 : : يرسل التصريح اJرفق باJلف اJنصوص
عــلـيه في اJـادة 25 أعلاه والــرأي اJـعــلل Jـصــالح الــتـعــمـيـر
الـتـابـعــة لـلـبـلـديـة خـلال الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا اJـوالـيـة
لإيـــداعهs إلى مـــصـــالح الـــدولــة اJـــكـــلــفـــة بـــالـــتــعـــمـــيـــر عــلى

مستوى الولاية.

تــقـــوم مــصـــالح الــدولـــة اJــكـــلــفـــة بــالـــتــعــمـــيــر بـــجــمع
اJــــوافــــقــــات والآراء مـن الإدارات واJــــصــــالح والــــهــــيــــئــــات
اJــؤهــلـةs الــتي تحــدد قـائــمــتـهــا عن طــريق الـتــنــظـيم. وفي
جمـيع الحالاتs تـقوم هذه الأخـيرة بإبـداء رأيهـا اJعلل في

أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
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اJـاداJـادّة ة 29 : : يـقــيمّ الأجل الــذي �ــنح في رخــصـة إتــمـام
الإنجــاز من طــرف مــهــنــدس مــعــمــاري مــعــتــمــد بــالــنــســبــة
s19 و22 أعلاه XـادتJـتـممـة في مـفهـوم اJلـلـبنـايـات غـير ا

وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. 

غــــيـــر أنـهs لا �ـــكـن في أيـــة حــــالـــة أن يــــتـــجــــاوز هـــذا
الأجلs اJدة الآتية :  

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sالاستعمال السكني

- اثــني عــشـر (12) شــهــراs بــالــنــســبــة لــلــبــنــايـة ذات
sالاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sزدوج السكني والتجاري أو الخدماتيJالاستعمال ا

- أربـعــة وعــشـرين (24) شـهــراs بــالــنـســبــة لــلـبــنــايـة
الخاصة بتجهيز عمومي.

ويـــســري حــســـاب الآجــال اJـــذكــورة أعلاه ابـــتــداء من
تاريخ تبليـغ اJعني بها من طرف رئـيس المجلس الشعبي

البلدي.

توضح أحكام هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 30 : : تـكـوّن مـصــالح الـدولــة اJـكـلـفــة بـالـتــعـمـيـر
ملفا لكل تصريحs يحتوي على :  

sصرحJالتصريح كما تقدم به ا -

 sصالح التعمير للبلديةJ عللJالرأي ا -

- الـرأي اJـعــلل للإدارات واJـصـالح والــهـيـئـات الـتي
sتمت استشارتها

- رأي مصالح الدولة اJكلفة بالتعمير.

يـجب أن يحمل اJلف رقـما ترتيـبيا تبـرر فهرسته
في ســــجل خــــاص يـــنــــشــــأ لــــدى مـــصــــالح الــــدولــــة اJـــكــــلــــفـــة

بالتعمير.

اJـاداJـادةّ ة 31 :  :  يـودع اJـلف لـدى الأمـانة الـتـقـنـيـة لـلـجـنة
الـدائـرة اJنـشـأة طـبقـا لـلـمادة  32 أدنـاهs في أجل شـهر (1)
ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ إخـــــطــــار مـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اJــــكـــــلـــــفــــة

بالتعمير.

32 : : تــنـــشــأ لجــنــة بــالــدائــرة تــكــلف بــالــبت في اJـاداJـادّة ة 
تحقيق مطابقة البناياتs �فهوم أحكام هذا القانون.

تحـــدد تـــشــكـــيــلـــة هــذه الـــلـــجــنـــة وســيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 33 : : يجب أن تبـت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة
(3) أشــهــر ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهــا من طــرف رئــيس
المجـلس الــشـعــبي الــبـلــدي فى مـدى قــابـلــيــة الحق في طـلب
تحقـيق اJـطابـقـة بالـنـظر لـلـمـعلـومـات اJقـدمـة من صاحب
الــتــصـــريح والآراء اJــعـــلــلــة للأعـــوان والإدارات واJــصــالح

والهيئات التي تمت استشارتها. 

لجــنــة الــدائــرة مــؤهــلـــة لأن تــأمــر مــصــالح الــدولــة أو
البلدية اJكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.

Xأن تــسـتــعـ sــكن لجــنـة الــدائـرة في إطــار مــهـامــهـا�
بـــأي شـــخـص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنــــوي يـــســــاعـــدهــــا في إطـــار

أشغالها.

Xـــــادّة ة 34 : : يـــــجب أن تـــــأخـــــذ لجـــــنـــــة الـــــدائـــــرة بـــــعــــJـــــاداJا
الاعتبار أحكام اJادة 16 أعلاهs عند دراسة التصريح.

اJــاداJــادّة ة 35 : : عـــنــدمــا يــكـــون Jــالك الــوعـــاء الــعــقــاري أو
لـصـاحب مـشـروع مالـك لوعـاء عـقـاريs الـذي شـيـدت عـليه
البـنايـةs عـقد مـلكـيةs أو شـهـادة حيـازةs أو أي عقـد رسمي
آخرs وعـنـد مصـادقـة لجنـة الدائـرة عـلى طلـبهs تـرسل هذه
sعنيJلف إلى رئـيس المجلس الشعبي الـبلدي اJالأخيرة ا
قــصــد إعـــداد إمــا رخــصــة بـــنــاء عــلـى ســبــيل الـــتــســويــة أو
sـطـابـقةJرخـصـة لإتـمـام إنجـاز الـبنـايـة أو شـهـادة تحـقـيق ا

وفقا لأحكام اJواد 20  و21 و22 أعلاه.

فـي هــــذه الحـــالــــةs يــــطـــلـب رئــــيس المجــــلس الــــشـــعــــبي
الـبلدي اJعـني من صاحب التصـريح استيفـاء اJلف طبقا
للأحكام اJذكورة أعلاه والأحكـام التشريعية والـتنظيمية

اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 36 : : عندمـا يكون صاحب اJشروع أو من يقوم
بــالــبــنـاء حــائــزا وثــيــقـة إداريــة ســلــمت من طــرف جــمــاعـة
إقـــلــيـــمـــيـــةs ورخـــصــة لـــلـــبـــنــاءs وفـي حــالـــة مـــا إذا شـــيــدت
الـبـنايـة في إطـار تجـزئة دون غـيـرهـاs تـأمر لجـنـة الـدائرة

بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــالأملاك الـــوطـــنــيـــةs ومـــا لم تـــكن هـــذه الــبـــنـــايـــات ضــمن
الحـالات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 16 أعلاهs تـقــوم لجـنـة
الدائـرة بـإخطـار الـسلـطـات اJعـنـية قـصـد تسـويـة وضعـية

الوعاء العقاري في إطار أحكام اJادة 38 أدناه.

بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
الـبناية متـممة في مفـهوم أحكام هذا الـقانونs يجب على
اJـالك أو صــاحب اJــشـروع أن يــودع مـلــفـا لــلــحـصــول عـلى

شهادة اJطابقة.
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بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
sالبنـاية غيـر تامـة الانجاز في مفـهوم أحـكام هذا الـقانون
يــــجـب عــــلى اJـــــالك أو صــــاحـب اJــــشــــروع أن يــــودع مــــلــــفــــا

للحصول على رخصة  إتمام الإنجاز. 

اJاداJادّة ة 37 : : لا تكون البـناية اJشيدة دون رخصة بناء
sعــلى قــطــعــة أرض تـــابــعــة للأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــة
بـاستثـناء تلـك التي �كن إعـادة تصـنيفـها وفـقا للـتشريع
والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاs مـوضـوع تحــقـيق اJـطــابـقـة في
مـفــهـوم أحــكـام هـذا الــقـانـون مـع مـراعـاة الــشـروط المحــددة

فـي اJادتيـن 16 و36 أعلاه.

اJاداJادةّ ة 38 : : في إطار أحـكام اJادة 37 أعلاهs تأمـر لجنة
الـدائـرة بـتـحـقـيـق عـقـاري لـتـحـديـد وضـعـيـة قـطـعـة الأرض

في مفهوم اJادة 18 أعلاه.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــأمــلاك الــدولـــةs تــقـــوم لجـــنــة الـــدائـــرة بــإخـــطـــارs  حــسب

الحالة  :  

- إمـا الــوالي من أجل تـســويـة وضـعــيـة شـغل الأرض
عن طـريق تسليم عقـدs طبقا للـتشريع والتنـظيم اJعمول
بــهـمــاs وفي هـذه الحــالـةs يــجب عـلى صــاحب الـتــصـريح أن
يــتــقـــدم بــطــلب رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتــســويــة أو
رخـصة إتـمـام الإنجاز إلى رئـيس المجـلس الشـعـبي البـلدي

sعنيJا

- وإمـا رئــيس المجـلس الــشـعــبي الـبــلـدي اJــعـنيs من
أجل القيام بهدم البنايةs تطبيقا لأحكام اJادة 76 مكرر 4
من الــقــانــون رقم 90-29 اJــؤرخ في أول ديـــســمــبـــر ســنــة

s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

اJاداJادّة ة 39 : : لا �كن تحـقيق اJـطابـقة في مـفهـوم أحكام
هــــذا الــــقـــانــــون لأي بــــنــــايــــة مــــشــــيــــدة مــــخــــالـــفــــة لـلأحــــكـــام
الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيــمـيـة الـسـاريـة اJــفـعـول عـلى قـطـعـة

أرض تابعة Jستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.

في هــذه الحــالــةs يــجـب عــلى لجــنــة الــدائــرة أن تــقــدم
إعـذارا لصـاحب الـبـناء غـيـر الشـرعيs لإعـادة الأماكن إلى

حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.

وفي حـالة عدم امـتثال صاحب الـبناءs تـسري أحكام
اJـادة 76 مـكـرر4 من الــقــانـون رقم 90-29 اJـؤرخ في أول

ديسمبر سنة s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

40 : : إذا شـــيــــدت الـــبــــنـــايـــة اJــــتـــمـــمــــة أو غـــيـــر اJــاداJــادةّ ة 
اJــتــمــمــة مــخــالــفـــة للأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

الـسارية اJفـعولs على قـطعة أرض تابـعة للأملاك الخاصة
للـدولة أو الولايـة أو البلـديةs �كن لجـنة الدائـرة أن تقرر
XادتJعنيـة ومع مراعاة أحكام اJبالاتفاق مع السـلطات ا
16 و37 أعلاهs تـسويـة وضـعـيـة الوعـاء الـعـقـاري عن طريق

التنازل بالتراضي وفقا للتشريع اJعمول به.

يــتم هـذا الـتــنـازل بـســعـر الـقــيـمـة الــتـجـاريـة لــلـمـلك
اJـتــنـازل عـنه كــمـا هــو مـحـدد بــتـقـيــيم من الإدارة اJـكــلـفـة

بأملاك الدولة.

يــجب أن تــتــنــاسب مــســاحــة قــطــعــة الأرض اJــعــنــيـة
بــالــتـنــازل مع اJــســاحـة اJــبــنـيــةs �ــفـهــوم اJـادة 3 من هـذا

القانون.

تـــــوجه اJــــوافــــقـــــة عــــلى الــــتــــســـــويــــة إلى إدارة أملاك
الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

وفي هــذه الحــالـةs وفـي أجل  ســتـة (6) أشـهــر ابــتـداء
من تاريخ إعداد العـقدs يجب على صـاحب التصريح الذي
تـــمت تـــســـويــة وضـــعـــيــتـهs إيــداع حـــسب الحـــالـــة طـــلب إمــا
رخــصــة الــبـنــاء عــلى ســبــيل الــتــســويــة أو رخــصــة لإتــمـام

الإنجاز.

وإذا لـم يــــــــقـم صــــــــاحـب الـــــــــتــــــــصــــــــريـح بــــــــالإجــــــــراءات
اJنصوص علـيها أعلاه في الأجل المحددs تطبق عليه أحكام

اJادة 87 أدناه. 

sفي نـهـايـة أعـمـالـهـا sـادّة ة 41 : : تـفـصل لجـنـة الـدائـرةJـاداJا
بـإصـدار قرار اJـوافـقـة أو قـرار اJـوافقـة اJـقـيـدة بـشروط

أو بالرفض.

اJـاداJـادّة ة 42 : :  ترسـل قـرارات لجنـة الـدائـرة إلى رئـيس
المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

اJــاداJــادةّ ة 43 : : يـــســـلم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
المخــتص إقــلــيــمــيــا لــصــاحب الــتــصــريحs حــسب الحــالــةsإمـا
رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتـــســويــة أو رخــصــة إتــمــام

الإنجاز أو شهادة مطابقة.

يــخــطــر رئــيـس المجــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي بــالــغــرض
اJـطلـوب السـلطـات الأخرىs  إذا كـان تسـليم هـذه الوثـيقة

من اختصاصها.

اJـاداJـادّة ة 44 : : في حـالـة اJـوافـقـة اJـقـيـدة بـشـروطs يـقوم
رئيس المجـلس الشـعبي الـبلدي اJـعنيs في الأسـبوع الذي
يلي إخـطاره مـن لجنـة الدائـرةs بتـبلـيغ الـشروط اJـسبـقة
لتسـليم عقـد تحقيق اJـطابـقة للـمصرحs ويـطلب منه رفع
التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.
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وفي حــــالـــة رفـع الــــتـــحــــفــــظـــات الــــصــــادرة عن لجــــنـــة
الــدائـرةs تـسـلم الـســلـطـة اJـعـنــيـة وثـيـقـة تحـقــيق اJـطـابـقـة

وتعلم لجنة الدائرة بذلك.

اJاداJادةّ ة 45 : : في حالـة الرفضs وبـعـد استلامـهـا لنـتائج
الــتـحــقــيق والــقــرارات اJــتـخــذة بــشــأن الــبـنــايــة مــوضـوع
الـــتـــصـــريحs تـــقــوم لجـــنـــة الـــدائــرة بـــإرســـالــهـــا إلى رئـــيس

المجلس الشعبي البلدي اJعني في أجل شهر واحد.

يــجب عــلى رئــيـس المجـلـس الـشــعــبي الــبــلــدي تــبـلــيغ
اJـصرح برفض لجـنة الدائرة اJـعللs في أجل خمـسة عشر

(15) يوما بعد استلامه.

اJاداJادةّ ة 46 : : �كن اJصرح أن  يـودع طعنا مـكتوبا لدى
لجــــنـــة الــــطـــعـن اJـــنــــشـــأة �ــــوجب اJـــادة 47 أدنــــاهs في أجل
ثلاثX (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

اJــاداJــادةّ ة 47 : :  تـــنـــشــأ لجـــنــة لـــلـــطــعن تـــكـــلف بــالـــبت في
طلبات الطعنs يرأسها الوالي المختص إقليميا.

تحـــدد تــشـــكــيـــلـــة لجــنـــة الـــطــعن وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 48 : : يودع الطعن مـرفقا بتبـريرات قرار لجنة
الدائرة لدى لجنة الطعن.

يسلم وصل استلام لطالب الطعن.

49 : : تـــلـــزم لجــــنـــة الـــطـــعـن بـــالـــبت فـي الـــطـــعن اJــاداJــادةّ ة 
اJـــعــروض عـــلــيـــهــا في أجـل لا يــتــجـــاوز ثلاثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ الإيداع.

�ــكن لجــنــة الــطـعـن الـقــيــام بــكل الــتــحــقــيــقـات الــتي
تـراهـا مفـيـدة لاتخـاذ الـقرار الـنـهائي الـذي يـؤكد أو يـعدل

قرار لجنة الدائرة.

اJــاداJــادةّ ة 50 : :  عــنـــد نــهـــايـــة أعــمـــال الــتـــحــقـــيق ودراســة
طـلبـات الـطعن واJـعـلومـات والـوثائق اJـقـدمة فـيهـاs تـبلغ

لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.

اJــاداJــادّة ة 51 : :  عــلى أســاس قـــرار لجــنــة الــطـــعنs تــفــصل
لجــنـة الــدائــرة بـصــفـة نــهــائـيــة في طــلب تحـقــيق اJــطـابــقـة

وتبلغ اJعني.

اJـاداJـادةّ ة 52 : :  تــخـتص المحــاكم الإداريـة المحــلـيــة المخـتــصـة
إقــلــيـــمــيــا بــالــفــصل في الـــطــعــون اJــرفــوعــة أمــامــهــا خلال

الشهر اJوالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.

اJـاداJـادةّ ة 53 : : يــلـزم اJــســتــفــيـد مـن رخـصــة الــبــنــاء عـلى
سبـيل التـسوية أو من رخـصة إتـمام الإنجازs تحت طـائلة
sــســلــمــةJســـحــبــهــا مـــنه في الآجــال المحـــددة في الــرخــصـــة ا

بإيداع طلب شهادة اJطابقة.

يــسـجل تــاريخ سـحب الــرخـصــة عـلى عــقـد الــتـعــمـيـر
اJوافق عليه.

اJاداJادةّ ة 54 : : تسمح رخصة الـبناء اJتحصل عليها على
سبـيل الـتـسـويـةs أو رخـصـة إتمـام الإنجـاز بـربط الـبـنـاية
بــصــفــة مــؤقــتــة بــشــبــكــات الانـــتــفــاع الــعــمــومــيــة لــلــفــتــرة
اJذكورة في وثيقة التعميرs طبقا لأحكام اJادة 30 أعلاه.

يودع طلب الربط لدى اJصالح والهيئات اJؤهلة.

في هـــذا الإطــــارs �ـــنع الـــربـط المخـــالف لأحـــكـــام هـــذه
اJادة.

اJـاداJـادّة ة 55 : : تحدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفيـذ أحـكـام هذا
القسمs عند الاقتضاءs عن طريق التنظيم. 

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز 

اJــاداJــادةّ ة 56 : : يــشــتــرط إيـــداع طــلب فــتـح الــورشــة لــدى
رئـيس المجلس الشعـبي البلـدي المختص إقليـميا من طرف
اJــالك أو صــاحب اJــشــروعs  لاســتــئــنــاف الأشــغــال لإتــمـام

إنجاز البناية.

sتسلم رخصة فتح الورشة sوفي حالة قبـول الطلب
في أجل مدته ثمانية (8) أيام.

يــجـب أن تجــســـد الـــورشــة عـن طــريـق إقــامـــة ســـيــاج
الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

57 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
sينطـلق في أشغال إتـمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 58 : :  يـــجب عـــلـى رئـــيــس المجـــلــس الـــشـــعـــبــي
الـــبــــلـــــدي اJـــعــــنيs خلال اJــــدة المحـــددة في رخــــصـــة إتـــمـــام
الإنجـــــازs الـــــقـــــيـــــــام شـــــخـــــصـــــيـــــا أو عن طـــــريـــق الأعــــــوان
اJــذكـوريـن في اJـادة 27 أعلاهs بــاJــراقـبــة الــتي يــعــلم بــهـا
اJعني أو الفجـائية من أجل معاينـة انطلاق أشغال إتمام

الإنجاز وتجسيدها. 

59 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
يــحـــافظ عــلى الـــنــظـــافــة الـــدائــمــة لـــلــورشـــة ويــســهـــر عــلى
تصـريف الفـضلات والحصى والـردوم ونقـلهـا إلى اJفـرغة

العمومية عند إتمام إنجاز البناية.
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يــتــعـX عــلــيه كــذلـك حـفـظ الجــوار من جــمــيع أشــكـال
التلوث والأذى.

اJــاداJــادّة ة 60 : : يـــلـــزم اJــالـك أو صــاحب اJـــشـــروع بـــطــلب
تسليمه شهادة اJطابقة عند إتمام الأشغال.

يـــجب أن يــودع طــلـب شــهــادة اJــطــابـــقــة لــدى رئــيس
المجــلس الـشــعـبي الــبـلــدي في أجل أقـصــاه ثلاثـة (3) أشـهـر
ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.

اJـاداJـادةّ ة 61 : : �ــنح الحــصــول عــلى شــهـادة اJــطــابــقـة حق
الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.

�نع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

تحدد أصناف الطـرقات وشبكات الانتـفاع وكيفيات
التكفل بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام جزائيةأحكام جزائية
القسم الأولالقسم الأول

 معاينة المخالفات معاينة المخالفات

62 : : علاوة عــــلى الـــضـــبــــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة اJــاداJــادّة ة 
الـقـضـائــيـة واJـسـتـخـدمـX اJـنــصـوص عـلـيـهم في اJـادة 76
مكـرر من القـانون رقــم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديـسمـبر
سـنة s1990 اJعـدل واJـتـمم واJـذكـور أعلاهs يـؤهل الأعوان
اJـذكورون في اJادة 68 أدناهs لـلبـحث ومعـاينـة المخالـفات

لأحكام هذا القانون.

يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا : 
- لزيارة ورشات التـجزئات  والمجموعـات السكنية

sوالبنايات 
sللقيام بالفحص والتحقيقات -

- لاستـصـدار الوثـائق الـتـقنـيـة اJـكتـوبـة والـبيـانـية
sالخاصة بها

- لغلق الورشات غير القانونية.

اJـاداJـادّة ة 63 : : تـتم اJـراقـبــة والـتـحـقــيق في إطـار أحـكـام
اJــادة  62 أعـلاهs وفق رزنـــامــــة الـــزيــــارات الـــتي تــــعـــد من

طرف  :  
- رئـيس المجـلس الــشـعـبي الـبـلـدي بــالـنـسـبـة لأعـوان

sالبلدية
Xبـالــنــسـبــة لــلــمـفــتــشـ sمــديــر الـتــعــمــيـر والــبــنــاء -
والأعـــوان اJـــؤهـــلـــX الـــتـــابـــعـــJ Xـــصـــالح الـــدولـــة اJـــكـــلـــفــة

بالتعمير.

64 : : في إطـــار أحـــكـــام اJـــادة 63 أعلاهs تـــمـــسك اJــاداJــادّة ة 
ســــجـلات مـــــتــــابـــــعـــــة الأشــــغـــــال من طـــــرف رئـــــيس المجـــــلس
الــشــعـــبي الــبـــلــدي واJـــديــر اJــكـــلف بــالـــتــعـــمــيــر والـــبــنــاء

المختصX إقليميا.

اJـاداJـادةّ ة 65 : : يـتم تحـريــر مـحـضــر عن المخـالـفـة اJــعـايـنـة
يــــــدون فـــــيـه الـــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانـــــونــــــا وقـــــائـع المخـــــالــــــفـــــة

والتصريحات التي تلقاها.

اJــاداJــادّة ة 66 : : يـــوقع المحـــضـــر من طـــرف الـــعـــون اJــكـــلف
باJعاينة ومرتكب المخالفة.

في حـالة رفض المخالـف التوقـيع على المحضـرs يبقى
هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.

يـــرسل المحـــضـــر خلال اثـــنـــتي وســـبـــعــX (72) ســـاعـــة
اJوالية إلى الجهة القضائية المختصة.

ترسـل نسـخة من المحـضرs حـسب الحالـةs إلى رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي أو اJـــديــر اJـــكــلـف بــالـــتــعـــمــيــر
والـبـناء المخـتـصX إقـلـيمـيا فـي أجل لا يتـجـاوز سبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

67 : : �ـــــــكـن أن يــــــســـــــتـــــــعــــــX أعـــــــوان الـــــــدولــــــة اJــــــاداJــــــادةّ ة 
والبلـديات اJـذكورون في اJادة 62 أعلاهs في حالـة عرقلة
مـهــامــهمs بــالـقــوة الــعــمـومــيــة لإيـقــاف الأعــمــال  و/أو غـلق

الورشات.

اJــــاداJــــادةّ ة 68 : : تــــنــــشـــــأ لــــدى مــــصـــــالح الــــدولــــة اJـــــكــــلــــفــــة
بالتعمير ومـصالح البلديةs فرق أعوان مـكلفX باJتابعة
والـتحـري حول إنشـاء التـجزئـات أو المجمـوعات الـسكـنية
أو ورشـــات إنجـــاز الـــبـــنـــايـــات كـــمـــا هي مـــعـــرفـــة فـي هــذا

القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 69 : : تـــســخـّــر الــدولـــة والجــمـــاعـــات الإقــلـــيــمـــيــة
جـمـيع الـوسائل لـتـسـهيل عـمل الأعـوان اJـؤهلـX والحـفاظ

على كرامتهم.

اJــاداJــادةّ ة 70 : : في إطـــار تـــأديـــة مــهـــامـــهمs �ـــنح لـلأعــوان
اJؤهـلX تكـليف مهـني يسلمـه لهمs حسب الحـالةs الوزير
اJـكـلف بـالـتعـمـيـر أو الـوالي المخـتص إقـلـيـمـيـاs ويـلـزمون

باستظهاره أثناء أداء مهمة اJراقبة.

يـــســـحـب هـــذا الـــتــــكـــلـــيـف اJـــهـــنـي في حـــالــــة تـــوقف
الأعوان عن العمل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اJـاداJـادّة ة 71 : : تحـمي الدولـة الأعـوان اJؤهـلـsX في إطار
تـأديــة مـهـمـتـهـمs من كل ضـغط أو تـدخل أيـّـا كـان شـكـله من

شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو �س سلامتهم. 

اJاداJادّة ة 72 : : لا يؤهل الأعـوان اJذكورون أعلاه بدراسة
مـلــفــات الـتــجــزئـة أو المجــمـوعــات الــسـكــنـيــة أو الــبـنــايـات

التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

اJــاداJــادةّ ة 73 : : يــجـب أن تــوقف �ــوجب أمــر من الــوالي
sـــعــنيJأو بـــطــلـب من رئـــيس المجــلـس الــشـــعـــبي الـــبــلـــدي ا
الأشـــغـــال الـــتـي تـــهـــدف إلى إنـــشـــاء تجـــزئـــة أو مـــجـــمـــوعـــة
ســـكـــنـــيـــةs دون رخــــصـــة تجـــزئـــةs فـــوق الأملاك الـــوطـــنـــيـــة
الـعمومـية أو فـوق ملكـية خاصـة لم تخـصص للـبناء طـبقا

لأحكام مخططات التعمير السارية اJفعول.

في هـذه الحالـةs يأمـر الوالي المخـالف بإعـادة الأماكن
إلى حـالـتــهـا الأصــلـيـة وهــدم الـبـنــايـات اJـشــيـدة في الأجل

الذي يحدده.

إذا لم �ـتثل المخـالفs يأمـر الوالي بـعد تجاوز الأجل
المحــــدد بـــــالـــــقــــيـــــام بـــــأشـــــغــــال الـــــهـــــدمs ويــــتـــــحـــــمل المخـــــالف

اJصاريف.

لا يـعــفي تـوقـيف الــورشـةs وهـدم الـبــنـايـاتs وإعـادة
الأمــــاكن إلـى حــــالـــتــــهــــا الأصــــلـــيــــةs المخــــالف مـن اJـــتــــابــــعـــة

القضائية.

القسم الثانيالقسم الثاني
العقوباتالعقوبات

74 : : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة (6) أشــهــر إلى اJـاداJـادةّ ة 
سـنتX (2)  وبـغرامـة مـن مـائـة ألـف ديـنار (100.000 دج)
إلى مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج) s كل مـن ينـشـئ تجـزئة

أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. 

وفي حالة العودs تضاعف العقوبة.

اJــاداJــادّة ة 75 : : يـــعـــاقب بـــغــرامـــة من مـــائـــة ألــف ديــــنــار
( 100.000 دج) إلى ملـيــون دينـار (1.000.000 دج)s كل من
يــشــيــد بـنــايــة داخل تجــزئــة لم يــتـحــصل لــهــا عــلى رخــصـة

تجزئة.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJـاداJـادةّ ة 76 : : تــطـبـق الـعــقــوبــات اJــنـصــوص عــلــيــهـا في
اJـادتـX 74  و75 أعلاهs عـــلى اJــقــاول الــذي أنجــز الأشــغــال
واJــهــنــدس اJــعــمــاري واJــهـــنــدس والــطــوبــوغــرافي أو كل

صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.

77 : : يـعـاقـب بالحـبـس من سـتـة (6) أشـهـر إلى اJاداJادةّ ة 
سنة  (1) وبغرامـة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى
مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج)  أو بـإحدى الـعـقـوبـتـsX كل
من يـبيع قطعـاً أرضية من تجزئـة أو مجموعـة سكنية إذا
كـانت هذه الـتـجزئـة  أو المجـموعـة الـسكـنـية غـيـر مرخـصة

أو لم يتم بها الاستلام اJؤقت لأشغال الانتفاع.

وفي حـالـة الـعـودs �ــكن أن يـحـكم عــلـيه بـالحـبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنواتs وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 78 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلـى مـائـة ألــف ديـنـار (100.000 دج)s كل من

لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 79 : : يعاقـب بـغـرامـة مـن خمـسX ألف دينـار
( 50.000 دج) إلـى  مـائـــة ألـف ديـــنـــار (100.000 دج)s كـل

مـن يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.

وفي حـالة الـعـودs يـعـاقب المخالف بـالحـبس Jـدة سـتة
(6) أشهر إلى سنة s (1) وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 80 : : يــتـعـرض اJــالك أو صـاحب اJــشـروع الـذي
لم يـتمم أشـغال الإنجـاز في الأجل المحدد في رخـصة إتـمام
الإنجــــازs إلى تـــســــديــــد غـــرامــــة من عــــشــــريـن ألف ديــــنـــار

(20.000 دج) إلى خمسX ألف  دينار ( 50.000 دج).

اJــاداJــادةّ ة 81 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلـى عشـرين ألـف دينـار (20.000 دج)s كل من

لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 82 : : يـعــاقب بـغــرامـة من عــشـرين ألـف  ديـنـار
( 20.000 دج) إلـى خـــمــســـX ألف ديـــنـــار (50.000 دج)s كل
من يشـغل أو يـسـتغـل بنـايـة قـبل تحقـيق مـطـابقـتـهـا التي

تثبت بشهادة اJطابقة.

�كن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.

في حالـة عدم امـتـثال المخـالفs �ـكن أن يصـدر ضده
حــكم بـعـقـوبــة الحـبس Jـدة سـتـة (6) أشـهـر إلى اثـني عـشـر

(12) شهراs وتضاعف الغرامة.

اJــــاداJــــادّة ة 83 : : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
(100.000 دج) إلى ثلاثمـائــة ألف دينـار (300.000 دج) كل
من لا يــصــرح بـــبــنــايــة غــيــر مـــتــمــمــة أو تــتـــطــلب تحــقــيق

اJطابقة في مفهوم هذا القانون.

وفي حــالــة عــدم امــتـــثــال المخــالفs �ــكن الأمــر بــهــدم
البناية  واJصاريف على عاتق المخالف.
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اJاداJادّة ة 84 : : يعـاقب وفقـا لأحكـام قانـون العـقوباتs كل
من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال. 

اJـاداJـادّة ة 85 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
( 50.000دج) إلى مائـة ألـف ديـنـــار (100.000 دج)s كل من

يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادةّ ة 86 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج)  إلـى عــــــــــشــــــــــريـن ألـف ديـــــــــــنــــــــــــار (20.000 دج)
وبـغـلق الـورشـةs كل من لم يـوقف فـورا الأشـغال تـطـبـيـقا

لأحكام هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 87 : :  يـعـاقـب بـغـرامـة من خــمـسـX ألف ديـنـار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــــة ألـف ديـــــنـــــار (100.000 دج)s كل
مــصــرح تـــمت تــســـويــة وضــعــيـــتهs ولم يــودع طـــلب إتــمــام
إنجــــاز الأشـــــغــــال أو طــــلب رخــــصــــة الــــبــــنــــاء عـــــلى ســــبــــيل

التسوية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 88 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مائــــة ألف دينـار (100.000 دج)s كل من
يقـوم بـالـربط اJؤقـت أو النـهـائي لـلبـنـايـة غيـر الـقـانوني
بـشـبكـات  الانـتـفـاع الـعمـومي دون الحـصـول اJـسـبقs على

التواليs على رخصة البناء أو شهادة اJطابقة. 

تـطـبق نـفـس الـعـقـوبـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة
الأولى أعلاه عــــلى اJـــقــــاول الـــذي أنجـــز أشــــغـــال الـــربط أو

عون اJؤسسة الذي رخص بذلك.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

�ــكن أن تــصــدر الجــهــة الــقــضــائــيــة أمــرا لــلـمــخــالف
بـإعـادة الأماكن إلـى حالـتـها الأصـلـية ويـتـحمل هـذا الأخـير

اJصاريف.

89 : : يــعــاقب بــغــرامـة مـن خـمــســة  آلاف ديــنـار اJـاداJـادّة ة 
(5.000 دج) إلى عــشــــرة آلاف ديــنـــار (10.000 دج)s كل من
يـقوم بـفـتح ورشـة إتـمام الإنجـاز دون تـرخـيص مـسبق أو
كل من لا يــقــوم بــوضع سـيــاج الحــمــايــة لـلــورشــة أو لافــتـة

تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 90 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى ثلاثـX ألــف ديـنار (30.000 دج)s كل من
لـم يـشــرع في أشــغــال الـبــنــاء في الأجل المحــدد في رخــصـة

إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 91 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلى عشـــرين ألف دينـار (20.000 دج)s كل من
 يـضع مـواد البـنـاء  أو الحـصى أو الـفـضلات عـلى الـطريق

العمومي.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 92 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى خـــمــســيــن ألـف ديــنـــار (50.000 دج)s كل
من لم يـقدم طـلب شهـادة مـطابـقة بـعد إتـمام الأشـغالs في

الأجل الذي يحدده هذا القانون.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

sــكـلـف بـالــتـعــمـيـرJـادةّ ة 93 : : تــؤسس لــدى الـوزيـر اJـاداJا
بــطــاقــيـة وطــنــيـة تــســجل فــيـهــا عــقـود الــتــعـمــيــر اJـســلــمـة
تــــطـــبــــيــــقـــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في أول
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s1990 اJـــعـــدل واJـــتــــممs واJـــذكـــور أعلاه

وأحكام هذا القانونs وكذا المخالفات اJتعلقة بها.

لــهـذا الــغـرض يــجب عــلى الــبـلــديـات والــولايـات وإذا
اقـتــضى الأمــر الجـهــات الـقــضـائــيــةs إفـادة الــوزيـر اJــكـلف
بــقــطـاع الــتــعــمـيــر بــكل اJــعـلــومــات واJــعـطــيــات اJــذكـورة

أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 94 : :  يـنتـهي مـفعـول إجـراءات تحقـيق مـطابـقة
الـبــنـايــات وإتـمــام إنجـازهــا كـمــا تــنص عـلــيـهــا أحـكــام هـذا
الـــقـــانــون في أجـل خــمس (5) ســنـــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.  

غيـر أن أحكـام هـذه اJادة لا تـعـني أحكـام اJـواد 2 و3
و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11  و12 و54 و61 و68 و93 من هـــــذا

القانون التي تبقى سارية اJفعول.

اJاداJادّة ة 95 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 239 م مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJوافق  اJوافق 29 يول يولـيو سيو سـنة نة s s2008 يحـيحــدد صلاحدد صلاحـياتيات

الالـلـجـنـنــة الة الـوطوطـنـيـيــة لة لـلـتـنـسـيق ميق مـا با بـX الX الـقـطاعطاعـات منات من
أجل الأجل الــــــوقوقــــايايــــــة من الة من الــــعــــــنف في اJنف في اJــــــنــــشــــــآت الآت الــــريريــــــاضاضــــيــــة

وتشكيلها وسيرها.وتشكيلها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومـة
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 66 - 155 اJـــــؤرخ في 18 
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنــة 1966 واJــتــضـمن

sتمـمJعـدل واJا sقـانون الإجـراءات الجزائـية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ فـي18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يـونـيــو سـنـة  1966 واJــتـضـمن

s تممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

s تممJا s بالبلدية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتمّمJا sبالولاية
- و�ــقــتــضـى الــقـــانــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ فـي 17
جــمـادى الأولى عــــام 1411 اJـوافق 4 ديــسـمـبــر سـنـة 1990

 sتعلـق بالجمعياتJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عــام 1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJــتـعـلق

 sتممJعدل واJا sبالتأمينات
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004
واJـتعلــق بالتــربـية البـدنية والرياضـةs لاسيما اJادة 65

sمنه
- و�ـقــتـضى الـقـانــون رقـم 04 - 20 اJــؤرخ فـي 13
ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425 اJــوافق  25 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة 2004
واJـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من الأخـــطـــار الـــكـــبـــرى و تـــســـيـــيـــر

sستدامةJالكوارث في إطار التنميـة ا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 64 - 118 اJــؤرخ في 21
ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  1383 اJـــــوافق 4 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1964

s لاعب الرياضيةJتعلق بالحفاظ على الأمـن فـي اJوا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 76 - 36 اJــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1396 اJـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 1976 واJــتـعـلق
بــــالحـــمـــايـــة من أخــــطـــار الحـــريق والـــفــــزع في اJـــؤســـســـات

sالخاصة باستقبال الجمهور
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 83 - 373 اJــؤرخ في15
شعـبـان عـام 1403 اJـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان الأمن والمحـافـظـة عـلى الـنـظـام

sالعام
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 155 اJــؤرخ في 23
رمــــضـــــان عــــام 1404 اJـــــوافق 23  يـــــونــــيــــــو ســـــنـــــــة  1984
واJــتـضــمن تــطــبــيق اJـادة 68 من قــانــون اJــروراJــتــعــلــقـة
بــــالــــتــــظـــــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة الـــــتي تجــــري فـي الــــطــــريق

sالعمومي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 85 - 231 اJــــؤرخ في 9
ذي الحـجـــة عام 1405 اJـوافق 25 غـشـت سـنة  1985 الـــذي
يحـدد شـــروط تـنـظـيم الـتـدخلات والإسعـافـات وتـنـفـيـذها

sكما يحدد كيفيات ذلك sعند وقـــوع الكوارث
- و�قـتضى اJرسوم رقم 85 - 232 اJؤرخ في 9 ذي
الحــجــة عـــام 1405 اJــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واJــتــعــلق

sبالوقايـة من أخطار الكوارث
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى الأولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو
s عدلJا sتضمن تعييـن أعضاء الحكومةJسنة 2007  و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
s رئيــس الحكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 138
اJـــــؤرخ في 25 ذي الحــــجــــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5 يــــونــــيـــو
سنة 1994 واJتـضمن إنشـاء لجنـة وطنـيـــــة   للتـنسيــــق
مـــا بـــX الــقـــطـــاعــات لـــلـــوقـــايـــــة مـن الــعـــنـف فـي الأمــاكن

   sالرياضية
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -405
اJؤرخ في 14 رمـضان عام 1426 اJوافق  17 أكتـوبر سنة
2005 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم الاتحـاديـات الـريـاضـيـة

الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط الاعـتـراف لــهـا بـاJــنـفـعـة
sالعموميـة والصالح العام

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -410
اJؤرخ في 16 رمضان عـام  1426 اJوافق 19 أكتوبر سنة

s2005 الـذي يحـدد صلاحيات وزيـر الشباب والرياضة



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 44 أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـ
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -492
اJـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 22 ديـســمــبـر
سـنة 2005 واJتـضـمن تعـديل القـانون الأسـاسي  لدواوين

s تعددة الرياضاتJركبات اJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05- 501 
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي Jـــســتـــخــدمي

s التحكيم و لجان التحكيم
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -502
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الـــذي يــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي لـــلــمــســـيــرين

sXنتخبJا XتطوعJا Xالرياضي

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 65 من الـقـانون
رقم 04-10 اJــــــؤرخ في  27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اJوافــق 14 غـشت سنـة 2004 واJـتعلق بـالتربـية البـدنية
والــريـاضــة s يـهــدف هــذا اJـرســوم إلى تحــديــد  صلاحــيـات
الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـتـنــسـيـق مـا بـX الــقـطـاعـات من أجل
الـوقـايـة من الـعـنـف فـي اJـنـشـآت الـريـاضـيــة وتـشـكـيـلــها

وسيـرها والتـي تـدعى في صلب النص " اللجنة " .

الفصل الأول الفصل الأول 
اللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجلاللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجل

الوقايةالوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية من العنف في اJنشآت الرياضية

اJــادةاJــادة  2 : الـــلـــجـــنـــة جـــهـــاز اســــتـــشـــاري يـــوضع لــــدى
الوزير اJكلف بالرياضة.

اJـادة اJـادة 3 :  : تــكـلـف الـلــجــنــةs دون اJـســاس بــصلاحــيـات
الهياكل واJصالـح المختصةs  �ا يأتي : 

- اقــــتــــراح الــــعــــنـــاصــــر الــــتي تــــســــاعــــد عــــلى تحــــديـــد
اسـتـراتـيـجـيـة وطـنـيـة لـلـوقـايــة من الـعـنف  فـي اJـنـشآت

 s الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها
- دراســـة واقتـــراح كل التدابـيــر الـتي تساهـم في
الـــوقـــايـــة من الـــعــــنــف في  اJـــنـــشــــــآت الـــريـــاضـــيــــة بـــكل

sأنواعهـا ومتابعتها وتقييم تطبيقها
sإعـداد برنامـج أنشطتها  -

sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الـــتــدابـــيـــر والـــشـــروط الـــتي تـــســاهـم في الـــســـيــر الحـــسن

sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تنسيق نـشاطات الوقاية من الـعنف في اJنشآت

sعنيةJبالاتصال مع القطاعات ا sالرياضية
- تـــــنـــــســــــيق تــــــدابـــــيـــــر  وشــــــروط الـــــســـــيــــــر الحـــــسن
لـــلــتـــظـــاهـــرات واJـــنــافـــســـات الـــريــاضـــيـــة s بـــالاتــصـــال مع

sعنيةJالقطاعات ا

- الــعـمـل عـلـى الـتــشــاور بــX الـقــطــاعــات في مــجـال
s نشآت الرياضية ومحاربتهJالوقاية من العنف في ا

- مـتـابـعة نـشـاطـات الـلـجـان الـولائـيـة لـلـتنـسـيق من
أجل الــــوقــــايــــة من الــــعــــنـف داخل اJــــنــــشــــآت الــــريــــاضــــيـــة

s وتنسيقها
- اقــتــراح كل الـتــدابــيــر والـنــشــاطـات الــرامــيـة إلى

sنشآت الرياضيةJإستئصال ظاهرة العنف داخل ا
- إعداد نشرة الاتصـال للجنة وضمان توزيعها على

s عنية بنشاط اللجنةJكل القطاعات ا
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.

اJــادة اJــادة 4 :  : تــتـــشـــكل الــلـــجـــنــة الـــتي يـــرأســـهــا الـــوزيــر
: Xكلف بالرياضة أو �ثله من الأعضاء الآتJا

sثل وزير الدفاع الوطني� -
- �ــثل وزيــر الــدولــةs وزيــر الـداخــلــيــة والجــمــاعـات

sالمحلية
sحافظ الأختام sثل وزير العدل� -

sاليةJثل وزير ا� -
sثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف� -

sثل وزير النقل� -
sثل وزير التربية الوطنية� -

- �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــكـــــــــان وإصلاح
 sستشفياتJا

sثل وزير الاتصال� -
 sXهنيJثل وزير التكوين والتعليم ا� -

               sثل قيادة الدرك الوطني� -
 sديرية العامة للأمن الوطنيJثل ا� -

 sدنيةJديرية العامة للحماية اJثل ا� -
sبية الجزائريةJثل اللجنة الوطنية الأو� -

sرصد الوطني للرياضةJثل ا� -
- رئـــيـــسي (2) اتحــاديـــتـــX ريــاضـــيـــتــX يـــعـــيــنـــهـــمــا

 s كلف بالرياضةJالوزير ا
- رئــيــسي (2) نـاديــX ريـاضــيـX يــعـيــنـهــمـا الــوزيـر

 s كلف بالرياضةJا
- �ـثـلX (2) عـن مـســتـخــدمـي الـتـحــكـيـم يــعـيـنــهـمـا
الـوزير اJكلف بـالرياضة بنـاء على اقتراح الاتحاديــة أو

 s عنيةJالاتحاديات ا
- خـــبـــيـــرين (2) ذوي الاخـــتـــصـــاص في المجـــالات ذات

 sكلف بالرياضةJالصلة �هام اللجنة يعينهما الوزير ا
- ثلاثة (3) �ثلX عن جـمعيات نـاشطة في المجالات
ذات الـــصـــلـــة �ــــهـــام الـــلـــجــــنـــة يـــعـــيــــنـــهم الـــوزيــــر اJـــكـــلف

بالرياضة .
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�ـــكـن الـــلـــجـــنـــة أن تـــســـتــــدعي كل شـــخـص من شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

5 : : يـجب أن تكـون Jمـثـلي الوزراء اJـذكورين اJادة اJادة 
في اJـادة 4 أعلاهs رتــبـة نــائب مـديـر في الإدارة اJــركـزيـة

على الأقــــل.

اJــادةاJــادة 6 : : يــعــX أعــضــاء الــلــجــنـة بــقــرار مـن الــوزيـر
اJــــكــــلف بـــــالــــريــــاضــــةs بــــنــــاء عــــلـى  اقــــتــــراح الــــســــلــــطــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد .
وفي حـالــة انـقـطــاع عـهـدة أحـد أعــضـاء الـلــجـنـة s يـتم
تعويضه حسب نفس  الأشكال و يستخلفه العضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة.

اJــــادة اJــــادة 7 : : تجــــتــــمـع الـــلــــجــــنــــة فـي دورة عــــاديــــة  مــــرة
واحـدة (1) كل شهرين باستدعاء من رئيسها.

و�ــكن أن تجــتــمع في دورة غــيــر عــاديــة كــلــمــا دعـت
الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.

اJــادة اJــادة 8 :  :  تــــضـــمن أمـــانــــة الـــلـــجـــنــة مـــصـــالح وزارة
الشباب والرياضـة.

اJـادة اJـادة 9 : :  تــعـد الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصــادق
عليه خلال اجتماعها الأول.

اJـادةاJـادة  10 :  : قــصـد تــنـفــيـذ ومـتــابـعــة صلاحـيــاتـهــا عـلى
اJــــســـتــــوى المحـــلـيs تـــتــــوفــــر الـــلــــجـــنــــة عـــلـى لجـــان ولائـــــيـــة
لــلــتـــنــســيق مـن أجل الــوقـــــايـــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت

الرياضية .

الفصل الثاني الفصل الثاني 
اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنفاللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف

في  اJنشآت الرياضية في  اJنشآت الرياضية 

اJــادةاJــادة 11 : : الــــلـــجـــنـــة الـــولائــــيـــة لـــلـــتـــنـــســــيق من أجل
الـــوقــــايــــة من الــــعـــنـف في اJــــنــــشـــآت الــــريــــاضـــيــــة جــــهـــاز

استشاري يوضع لدى الوالي .

اJادةاJادة  12 : : تكلف اللـجنة الولائية للتنسيق من أجل
الوقـاية من الـعنف في اJـنشـآت الريـاضيـةs دون اJساس
بــــصلاحــــيــــات الــــهــــيـــاكـل واJــــصــــالح المخــــتــــصــــةs �ــــتــــابــــعـــة
الــنــشــاطـات والــتــدابــيــر اJــتــخــذة في مــجــال الــوقـايــة من
العـنف داخل اJنشآت الـرياضيـة وتقييـمها عـلى اJستوى

المحلي.
وبهذه الصفةs تكلف باJهام الآتية :

- تـنفـيـذ الـنشـاطـات الـناجـمـة عن بـرنامج نـشـاطات
 sاللجنة الوطنية

- دراســة وتحــلــيل الــتــدابــيــر الخــاصــة بــالــوقــايــة من
 sنشآت الرياضية والسهر على متابعتهاJالعنف داخل ا
sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الــــتــــدابـــيــــر والــــشــــروط الــــتي تــــســــمـح بــــالـــســــيــــر الحــــسن

 sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تـقيـيم اللـقاءات  الـرياضـية بـعد إجـراء اJنـافسات

s وإعلام اللجنة الوطنيـة
- إعــداد الإحــصـائــيـات اJــرتـبــطــة �ـيــدان أنـشــطـتــهـا

s والسهر على تحيـينها
- إرسـال تقرير عن نـشاطاتهـا إلى اللجنـة الوطنية

كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك.

اJـادة اJـادة  13 : : تــتـشـكل الـلـجــنـة الـولائـيـة لــلـتـنـسـيق من
أجل الــوقــايــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت الــريــاضــيــة الــتي

يرأسها الوالي أو �ثله من الأعضاء الآتي ذكرهم  :
sمدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو �ثله -

 sمدير الشباب والرياضة للولاية -
 sثل مديرية النقل للولاية� -

sثل مديرية الصحة والسكان للولاية� -
sدنية للولايةJثل مديرية الحماية ا� -

sثل الدرك الوطني على مستوى الولاية� -
sثل الأمن الوطني على مستوى الولاية� -

 sتعدد الرياضات للولايةJركب اJمدير ديوان ا -
- �ــثـل عن المجــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي Jــقـــر الــولايــة

sيعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي
- ثلاثة (3) �ثلX عن الرابطات  الرياضية يعينهم

s مدير الشباب والرياضة
- �ـثلان (2) عن الأنـديـة الـريـاضـيـة يـعـيـنـهـمـا مـدير

 sالشباب والرياضة
- �ــثلان (2) عن مــســـتــخــدمي الــتــحــكــيم يــعــيــنــهــمــا
مـديـر الــشـبـاب والـريـاضــة بـنـاء عـلى إقــتـراح الـرابـطـة أو

 sعنيةJالرابطات الرياضية ا
- �ثل عن لجان الأنصـار للنوادي الريـاضية  يعينه

s مدير الشباب والرياضة
- �ـــثـل رابـــطـــة أنــــشـــطــــة الـــشــــبـــاب يـــعــــيـــنـه مـــديـــر

الشباب والرياضة.

�ــكن الــلـجــنــة أن تـســتــدعي كل شــخص أو هــيـكل أو
جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها.     

اJــــادة اJــــادة  14 :  : تـــــضــــمـن مـــــصــــالـح مــــديـــــريـــــة الــــشـــــبــــاب
والــريـــاضــة لـــلـــولايـــة اJـــعــنـــيـــة أمـــانـــة الــلـــجــنـــة الــولائـــيــة
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية .        
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اJـادةاJـادة 15 :  : يـعـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـولائـيـة لـلـتـنسـيق
من أجـل الــوقـــايـــة من الـــعــنـف في  اJــنـــشـــآت الــريـــاضـــيــة
بـــــقــــــرار من الــــــواليs بـــــنــــــاء عـــــلـى اقـــــتـــــراح الــــــســـــلـــــطـــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد.
وفي حــالـة انــقــطــاع عــهــدة أحـد أعــضــاء الــلــجــنـة يــتم
تـعويضه  حسب نـفس الأشكال ويسـتخلفه الـعضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة. 
اJادةاJادة 16 :  :  تجتــمع الـلـجـنـة الولائيـة للـتنـســيق من
أجل الـوقــايـــة مـن الـعــنف في اJــنـشــــآت الـريــاضـيــة مـرة
واحــــدة (1) في الــــشــــهـــر فـي دورة عـــاديــــة بـــاســــتــــدعـــاء من

رئيسها.
و�ـكن أن تجتمع في دورة غـير عاديـة كلمـا اقتضت

الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها.
اJـادة اJـادة 17 :  : تـعـد الـلـجــنـة الـولائـيـة لـلـتـنـسـيق من أجل
الــوقـــايــة مـن الــعـــنف في اJـــنــشـــآت الـــريــاضـــيــة نـــظــامـــهــا
الــداخـــلي وتــصـــادق عــلــيه طـــبــقــا لـــنــظــام  داخـــلي ¯ــوذجي
يحدده الوزير اJكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة

الوطنية.

اJـادة اJـادة 18 : : �كـن اللـجـنة الـولائـيـة للـتـنـسيق من أجل
الـوقـايـة من الـعـنف في  اJـنـشـآت الـريـاضـيـة إنـشـاء لجـان
تـــــنــــســــيـق من أجـل الــــوقــــايـــــة من الــــعـــــنف فـي اJــــنــــشــــآت
الـريـاضيـة عـلى مـسـتـوى الـبـلديـة أو الـدائـرة بـعـد مـوافـقة

اللجنة الوطنية.
19 : : تزود الـلـجنـة الـوطنـيـة واللـجـان الولائـية اJادة اJادة 
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية بالوسائل البشرية واJالية واJادية. 
وتـســجل نـفـقـات تـسـيـيـر هــذه الـلـجـان عـلى الـتـوالي

في ميزانية الدولة وميزانية الولاية .
اJـادةاJـادة 20 : : تــلــغى أحــكـــام اJـرســوم الــتــنــفـيـذي رقم
94 - 138 اJــــؤرخ في 25 ذي  الحــــجــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5

يونيو سنة 1994 واJذكور أعلاه .
اJادة اJادة 21 :  : ينشر هـذا اJرسوم في الجريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرر بـــالجــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 29

يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام نـائبة مديرن إنـهاء مهام نـائبة مدير
في اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجفي اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

لـــيــلى عـــبـــدوs زوجــــة ديـــلــمـيs بــصـــفــتـــهـــا نــائـــبــــة مـــديــــر
لـــلــبــحث الــعــقــابي فـي اJــديــريــة الــعــامــة لإدارة الــســجــون

وإعادة الإدماج بوزارة العدلs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام قضــاة.قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

والساّدة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضـاة :
sحكمة القـل� sأحمد بن حميمي -

sسليم تيفوتي -
sحكمة عمي موسى� sحمزة عمرو -

sسعيدة بن عيسى -
sفتحي جدي -
sبشير شاوي -

sفي محكمة بوسعادة sأحمد سعدون -
- مـحــمـــد جــمـعــــونs وكـــيلا لــلـجــمـهــوريّـة مــســاعـدا

sلـدى محكمـة دلس
sالعيد بلجيلالي -
sفضيل العيش -

sعمر قمري -
- أنور السادات عمرانs �حكمة نقاوس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

الآتـي اســمـاهــمـــــا بـصــفــتــهـمــــا قـــــاضـيــsX لإحــــالـتــهــمــــا
عــلى التقـــاعد :



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3444
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

sحكمة المحمدية� sعبد القادر سلطيوني -
- عثمان قبلاويs �حكمة الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة اJاليبوزارة اJاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيــو سـنـة 2008 تـنــهىs ابـتـداء من 28

نـوفـمـبـر سـنـة s2007 مـهـام الـسّـيـد مـحــمـد سـاJيs بـصـفـته
نائب مدير للوسـائل العامة والمحفوظات باJديرية العامة

للضرائب بوزارة اJاليّةs بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

بـوجلـطـية جـازوليs بـصـفته مـديـرا للـضـرائب ببـئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدات

sناجمJوالسّادة الآتية أسـماؤهم بعنوان وزارة الـطاقة وا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عبـد الـعــزيــز ناتـوريs بـصـفـتـه مـديــرا لـلـكـهـرباء
sنتوجات الطاقويةJديرية العامة لتوزيع اJفي ا

- سـامـيـة قــنـافـديs زوجـة مـاسـوتs بـصــفـتـهـا نـائـبـة
sمدير للمنشآت الأساسية والنقـل

- حـــــســــــX شـــــــريـــــفـيs بـــــصـــــفــــــتــه نـــــــائـب مـــــديـــــــــر
لــتــســيـــيــر الأملاك الــوطــنــيــة شــبـه اJــنــجــمــيــة بــاJــديــريــة

sالعـامـة للمنـاجم

- غــنـيــة سـمــرونيs بــصـفــتـهــا نـائــبـة مــديـر لــتـرقــيـة
sتجددةJالطاقات الجديدة وا

- رشــــــــيــــــــد بــــــــوخـــــــــاويs بــــــــصــــــــفــــــــتـه نــــــــائب مــــــــديــــــــر
sللبتروكيمياء

- سـجـيـة أونـعيجs بـصـفـتـهـا نـائبـة مـديـر لـلـدراسات
sالقانونية والتنظيم العـام

- عـقــيـلـة عـمــيـراشs زوجـة عـزيــروs بـصـفـتــهـا نـائـبـة
sنجمية للمحروقاتJمدير لتسيير الأملاك الوطنية ا

- نورة ولداشs زوجة دهنـونs بصفتهـا نائبة مدير
sناجمJللتنظيم الخاص بالمحروقات وا

- فـتـيـحـة طـلـبـوJـةs زوجـة حـبـاشs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
sديرية العامة للمحروقاتJدراسات با

- عـبــد الـنــور طــويـلبs بــصـفــته رئــيـســا لـلــدراسـات
sؤ سسةJكتب الوزاري للأمن الداخلي في اJبا

- فـتـيـحـة لـوكـيلs زوجـة رالـيـميs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
دراسـات �ــديـريــة الــدراسـات والــتـقــديــرات في اJـديــريـة

العامة لتوزيع اJنتوجات الطاقوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهىs ابــتــداء من 9

ســبـــتــمــبــر ســنــة s2007 مــهــام الــسـّــيــدين الآتي اســـمــاهــمــا
sـــنـــاجمJبـــصــفـــتــهـــمــا نــائـــبي مــديـــــر بـــوزارة الـــطــاقــــة وا

بسبب إلغـاء الهيكل :

- الـــــــعــــــــربـي لحــــــــرشs نــــــــائـب مـــــــديــــــــــر الـــــــتــــــــقـــــــــو¥
sوالتحــالـيل الاقتصـاديــة

- يـــــوسـف بــــوســـــهـــــلــــةs نـــــائب مـــــديــــــر الــــتـــــكـــــــريــــــر
ومعـالجــة الغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

اJناجم والصاJناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس.ناعة في ولاية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

عـبــد الـعـزيـز حـراثs بـصـفـته مـديـرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـة
في ولاية سيدي بلعباسs لتكليفه بوظيفة أخرى.
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مرسـوم رئاسيرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مدير اJركزن إنـهاء مهام مدير اJركز
الوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـميةالوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـمية

تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

طــه حــسـX زرقــيــنيs بــصــفــته مــديـرا لــلــمــركــز الــوطـني
لإدمـاج الابـتكـارات الـبـيـداغوجـيـة وتـنمـيـة تـكنـولـوجـيات

الإعلام والاتصـال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2008 يــتــضـمs يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

.Xللتعمير والبنـاء في ولايت.Xللتعمير والبنـاء في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يولـيو سـنة 2008 تـنهـى مهــام السّـيدين

الآتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمــا مـديـــرين لـلـتعـمــيـر والـبـنــاء
: Xالآتيت Xفي الولايت

sفي ولاية الأغواط sصالح زين -
- جمال تشيكوs في ولاية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سـنة يولـيو سـنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX مـديرة دراساتن تعـيX مـديرة دراسات

في اJفتشية العامة لوزارة العدل.في اJفتشية العامة لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــعـيـّن الـسـّـيـدة لــيـلى

عـــبــدوs زوجــة ديــلــميs مــديــرة لـــلــدراســات في اJــفــتــشــيــة
العامـة لوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمنّ التعيX بعنوان وزارةن التعيX بعنوان وزارة

الطـاقـة واJناجم.الطـاقـة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2008 تــــعـــيّـن الـــسـّـــيـــدات

والــــسـّـــادة الآتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بــــعــــنـــــوان وزارة الــــطــــاقــــــة
واJنــاجم :

- عـــــبـــــد الــــــنـــــور طـــــويــــــلبs مــــــكـــــلـّــــفــــــا بـــــالـــــدراســـــات
والـــتــلـــخــيصs مـــكــلـّـفـــا بــتـــســيــيـــر اJــكــتـب الــوزاري للأمن

sؤسسةJالداخلي في ا

- غــــنــــيــــة ســــمــــرونيs رئــــيــــســــة دراســــات بــــاJــــكــــتب
sؤ سسةJالوزاري للأمن الداخلي في ا

sمفتشا sعبد العـزيـز ناتوري -

- حـــســX شــــــريـــفيs نــــائـب مــديــــــر لـــلـــنـــشــــاطــــات
sنجميـةJشبــه ا

- فتـيحة طلـبوJةs زوجـة حباشs نائـبة مديـر للنقل
sوالخدمات البترولية

- ســامـــيــة قـــنــافـــديs زوجــة مـــاســوتs نـــائــبـــة مــديــر
sلتحويل المحروقات

- فـــتـــيـــحــة لـــوكـــيـلs زوجـــة رالـــيــمـيs نـــائـــبـــة مـــديــر
sتابعـة الاستثثماراتJ

- نـــــورة ولـــــداشs زوجـــــة دهــــــنـــــونs نـــــائــــــبـــــة مـــــديـــــر
sناجمJللتنظيم الخاص بالطاقة وا

sنائبة مدير  للتنظيم العام sسجية أونعيج -

- عـــقـــيــلـــة عــمـــيـــراشs زوجــة عـــزيــروs نـــائـــبــة مـــديــر
sللدراسات الاقتصادية والتقديرات

- دلــــيــــلـــــة لــــدرمs زوجـــــة خــــــالــــديs نــــائــــبـــــة مــــديـــــر
sللـوثائق والأرشيف

- رشيد بوخاويs نائب مدير للاتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
Xـنـان تــعـيـXيــتـضــمّـنـان تــعـيـ sيــتـضــم s2008 ـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـةJـوافـق اJا

.Xناعة في ولايت.Xمديرين للمناجم والصمديرين للمناجم والصّناعة في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 يــــعــــــيّن الــــسـّـــــيــــد

عــبــــــــد الـعـــزيـــز حـراثs مـديــــرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـــة
في ولاية سوق أهـراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 يـعــيّن الـسـّيد الـيـزيد

زنوشs مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية النعامة.



وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة
قــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 22  جـــمــادى الـــثــانـــيــة  جـــمــادى الـــثــانـــيــة
عـــام عـــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 26  يـونـيـو سـنــة   يـونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعل s يـتـعلّق

بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةJإنّ وزير ا
sووزير الدفّـاع الـوطني

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اJــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اJوافق 21 يولـيو سنة 1979 واJـتضمّن
قـانـــون الجـمــاركs اJــعـــدّل واJـتــمـّـمs لا سـيـّـمـــا اJـــوادّ 31

sإلى 34 منــه
- و�قـتـضى الأمر رقم 05 - 06 اJـؤرخّ في 18 رجب
عـام 1426 اJـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واJـتعـلـّق �ـكـافـحة

sتمّمJعدّل واJا sالتهريب
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اJـؤرّخ في 23 ربـيع الأوّل عـام 1426 اJـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحددّ مـهام الـوزير اJـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

sالـوطني وصلاحياتـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اJـؤرخّ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 76 اJؤرّخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اJــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
واJــتـــعــلقّ بـــتــنـــظــيم اJـــصــالح الخـــارجــيّـــة لإدارة الجــمــارك

sتمـّمJعدّل  واJا sوعملها
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةJالّذي يحددّ صلاحيات وزير ا

يقـريقـرّران مــا يآتي :ران مــا يآتي :

اJاداJادّة الأولى : ة الأولى : يهدف هذا الـقرار إلى تحديد كـيفيات
تـنــصـيب مـراكــز الجـمـارك لـلــحـراسـة وطــرق الـتـعـاون مع

وحدات الدرك الوطني العاملة في اJناطق الحدودية.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنصّب اJـراكـز اJـنـصوص عـلـيـهـا في اJادّة
الأولى أعلاهs على مستوى الحدود البرية.

يـجب أن يأخذ إقامـتها بـعX الاعتبـار إقامة وحدات
حراس الحدود للدرك الـوطني.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 :  : تـــــقـــــام عـــــلى اJـــــســـــتــــــوى الجـــــهـــــــوي لجـــــــان
مـــخـــتـــلــطـــة "درك وطـــنـي - جـــمـــارك"s تــكــــلّــف بـــاخـــتـــيــار

مواقــع إقامــة اJراكــز.

يــعـيّن أعـضــاء الـلـّجـــان المخـتـلـطــــة �ـقـرّرات صـــادرة
عن اJؤسسات اJعنيّة.

�ــكـن تــوســيع الــلـّـجــان إلـى كل شــخص من شــأنه أن
يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة.

اJــاداJــادةّ ة 4 :  : تــمـــارس مـــراكــــــز الجـــمــارك لـــلـــحـــــراســــة
اJـــهـــام اJــنـــوطــــة بـــهـــا بــالـــتــعـــــاون الــوطــيـــد مـع وحـــدات

الـدرك الــوطني.

اJــــاداJــــادّة ة 5 :  : يـــحــــددّ الـــتـــعــــاون والـــتــــكـــامل بــــX مـــراكـــز
الجــمـارك لــلــحـراســة ووحــدات الـدرك الــوطـنـي بـتــعــلـيــمـة
مـــشـــتـــركـــــة بـــX قـــيـــــادة الـــــدرك الـــــوطـــني واJـــديـــريــــة

العـامـة للجمـارك.

تـعـالج هـذه الـتـعـلـيـمـةs علاوة عـلى تـنـفـيـذ الـدوريات
المخــتـــلـــطــة "درك وطـــني - جـــمــارك"s جـــوانب أخــــرى ذات

صلــة �ـا يأتي :
sتحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة -

- الـــكـــيـــفـــيـــات الـــتـــطـــبــــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون وتـــنـــســـيق
sالنشاطات

sعلومات وسيرهاJتنفيذ برتوكول تبادل ا -
- تــســاوي اJـســؤولـيــات في تـنــفــيـذ هــذه الـعــمـلــيـات

اJشتـركــة.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 22 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 26 يونيو سنة 2008.
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